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6. 1 مقـدمـة:
تلعب الثقافة دورًا كبيرًا فى تكوين القيم والسلوك لدى أفراد المجتمع، وهذا بدوره له تأثير على النظم السائدة فى مختلف مؤسسات المجتمع. وعليه فإن الإصلاح الثقافى يشكل أحد مكونات الإصلاح العربى الشامل، ويؤثر فى سائر المكونات، وخاصة فى الإصلاح السياسى والإصلاح الاجتماعى. وكانت وثيقة الإسكندرية قد صرحت بأن المشاركين فى مؤتمرات قضايا الإصلاح العربى يضعون فى اعتبارهم المشكلات والتحديات الثقافية القومية والقطرية، وأنهم وضعوا فى ذلك بعض التوصيات وفقًا لرؤيتهم لمجموعة من الأولويات الثقافية. وكان لابد من محاولة تحديد ملامح الموقف الحالى للشعوب العربية  من الناحية الثقافية، حتى يمكن وضع برنامج وآليات للوصول إلى تحقيق هذه التوصيات. 

وفيما يلى نبيِّن المؤشرات المستخلصة من استقصاء البيانات بشأن المجال الثقافى، مع ملاحظة أن الدول التى أجابت على الاستقصاء هى: العراق، وسوريا، والأردن، والبحرين، وعمان، ومصر، والجزائر، والسودان، وليبيا، (إلا أن الإجابات من ليبيا لم تغطِّ إلا القليل من الأسئلة). كما نعرض نتائج استطلاع آراء عينة عمدية من أفراد النخبة العربية؛ إذ تناول الاستطلاع رأى النخبة فى برامج الإصلاح الثقافى التى تمت فى بلادهم، كما تناول جميع مجالات الثقافة، والتى تمت تغطيتها أيضا من خلال الاستقصاء المشار إليه أعلاه، كل على حدة، وهى الكتب والإصدارات، ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها، والأنشطة أو الأحداث الثقافية، والموسيقى، والمكتبات، والمتاحف، والأبحاث العلمية    والتكنولوجيا.  

6. 2  برنامج الإصلاح الثقافى:
أكدت أغلبية أفراد عينة النخبة ( 38.1%) بأن لديهم برنامجًا للإصلاح الثقافى ولكنه غير واضحًا، وأجاب 34% بعدم وجود برنامج إصلاح ثقافى فى بلادهم، فى حين انخفضت نسبة من أفادوا بوجود برنامج معلن وواضح للإصلاح الثقافى إلى 23.7% فقط (السؤال 8- د بالاستطلاع). وفيما يخص وجود إطار زمنى محدد وواضح لبرنامج الإصلاح الثقافى، لم يجب بالإيجاب سوى 16.1%، بينما أفاد 44.9% بأن البرنامج له إطار زمنى "ولكنه غير واضح" أيضا، وذلك بالنسبة لهؤلاء الذين أفادوا بوجود برنامج للإصلاح الثقافى (السؤال 9- د بالاستطلاع)، بل إنه عند الاستفسار بشأن عدد سنوات برنامج الإصلاح الثقافى، لم يجب على هذا الاستفسار سوى 17% فقط ممن أفادوا بوجود برنامج زمنى للإصلاح. 

وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع للدول منفردة، نجد أنها تشابهت من حيث إن أكبر نسبة هى تلك التى أفادت بوجود برنامج إصلاح ثقافى "ولكنه غير واضح". ومن المثير للانتباه التباين الشديد بين إجابات أفراد العينة من الدولة الواحدة، خاصة الاختلاف فى وجهات النظر ما بين الفئة التى تشير إلى وجود برنامج إصلاح واضح وتلك التى تنفى وجوده من الأساس. وكان هذا التباين كبيرا فى كلٍّ من مصر (حيث أفاد 12% بوجود برنامج واضح مقابل 43% نفوا وجوده أصلاً)، والأردن (41% مقابل 20%)، والجزائر (31% مقابل 28%)، والكويت (24% مقابل 41%)، والسودان (32% مقابل 32% أجابوا بالنفى). ونرى أن هذه التباينات فى الآراء ما بين أفراد النخبة بالدولة الواحدة، وإن كانت قد ترجع إلى قلة معلومات بعض الأفراد بهذا الشأن، إلا أنها قد ترجع أيضا إلى عدم وضوح البرنامج ومحتواه أو معالمه. وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة أيضا إلى أن عينة المجيبين على الاستطلاع، البالغ حجمها 494 فردًا، لم تقتصر على من ينتمون إلى النخبة الثقافية والمنشغلين بقضاياها الخاصة، بل تضم أفرادًا يمثلون النخبة بكافة ألوان طيفها، بمن فيهم من يمكن وصفهم بالنخبة بالمعنى العام للكلمة من كافة المجالات الاقتصادية والسياسية ونشطاء العمل الاجتماعى والمجتمع المدنى على وجه العموم. 

أما عن تقييم برنامج الإصلاح الثقافى، فقد نسبنا أعداد من أعطوا الدرجات المختلفة لتقييم البرنامج إلى عدد من أفادوا بوجود برنامج أصلاً، سواءً كانوا يرون أنه واضح أو غير واضح ، والذين كان مجموعهم 305 أفراد . وعلى هذا الأساس نجد أن 30.5% من هؤلاء اعتبروا أن البرنامج "ناجح جدًّا" أو "مُرضٍ". بينما رأى 41.6% أن البرنامج "يحتاج لمزيد من التفعيل والإجراءات"، واعتبر 20% أن البرنامج "غير مُرضٍ" (السؤال 11- د، بالاستطلاع) . وهذه النتيجة أيضا تشير إلى أن برامج الإصلاح الثقافى بالدول العربية، إن وجدت، ينقصها المعايير التى تجعل منها برامج فعالة وقابلة للتنفيذ والمتابعة من وجهة نظر أفراد العينة. 

وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع لكل دولة منفردة، نجد أن نسبة من يرون أن برنامج الإصلاح ببلدهم "ناجح جدًّا" أو " مُرضٍ" لا تبتعد عن متوسط النسبة العامة (30%) كثيرًا، حيث كانت فى الأردن 34.4% والجزائر 33.3% ومصر 26.6%، بينما ارتفعت النسبة فى السودان إلى 45.5% وانخفضت فى الكويت إلى 11.1%، وتدهورت إلى 5.9% فى العراق. 

وفيما يتعلق بأهمية إجراء مناقشات عامة حول برنامج الإصلاح الثقافى، لضمان التعرف على آراء مختلف الفئات، بلغت نسبة من أفادوا بأنه جرت بالفعل مناقشات عامة معلنة حول البرنامج 64.9% ممن أفادوا بوجود برنامج إصلاح فى بلادهم (السؤال 13- د، بالاستطلاع).  كما توضح النتائج أن 60.1% من هؤلاء يرون أن البرنامج "يحظى بالتأييد من المجتمع" (السؤال 14 بالاستطلاع) وهى نسبة تبدو مرتفعة أو لا بأس بها على الأقل ولكنها تثير السؤال: هل يمكن اعتبار هذا التقدير المرتفع من قبل عينة النخبة لتأييد المجتمع لبرامج الإصلاح الثقافى المطروحة أمرًا إيجابيًّا؟

ولمحاولة الإجابة يلاحظ أن نتائج استطلاع بعض الدول منفردة تميل إلى الانخفاض عن متوسط النسبة العامة (60%)؛ إذ تراوحت نسبة من أفادوا بأن البرنامج يحظى بالتأييد من المجتمع ما بين 40% إلى 66% فى عينات معظم الدول، ولكن يلاحظ أن النسب المرتفعة التى عوضت هذا الانخفاض العام جاءت من عينات نخب كانت هى ذاتها الأقل رضاء عن برامج الإصلاح!! وتعد عينة النخبة الكويتية النموذج الأوضح على هذه المفارقة، حيث رأى 90% ممن أشاروا إلى وجود مناقشات عامة معلنة حول البرنامج (وهى النسبة الأعلى) أن برنامج الإصلاح الثقافى المطروح فى بلادهم "يحظى بتأييد المجتمع"، على الرغم من أن 11.1% فقط من أفراد العينة الكويتية أنفسهم اعتبروا برنامج الإصلاح فى بلادهم ناجحًا أو مرضيًا. ويكشف هذا التباين عن حدة الهوة بين رؤى النخبة والجمهور بخصوص الإصلاح فى بعض المجتمعات العربية، كما تؤكد النظرة المركبة للنتائج وعى النخبة بحجم وطبيعة هذه الهوة. 

وبالاستفسار عن وجود دعوة للإصلاح بصفة عامة، سواءً الإصلاح السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى أو الثقافى، أجاب 85.8% بالإيجاب (السؤال 17 بالاستطلاع). أما بالاستفسار عن المصدر الأساسى للدعوة لبرامج الإصلاح الثقافى، فقد أجاب على السؤال حوالى 61% فقط من إجمالى من قالوا بوجود دعوة للإصلاح. وتباينت الآراء بدرجة كبيرة، إلا أن الكثيرين أفادوا بأن المصدر الأساسى هو القيادة السياسية أو الحكومة (السؤال 20- د، بالاستطلاع)، بنسبة حوالى 25%، والمجتمع المدنى بنسبة 5%. غير أننا نرى أن امتناع نصف عدد أفراد العينة، وهم من أفراد نخبة المجتمع، عن الإجابة على السؤال يوحى بأن الدعوة لم تأتِ فى صورة مبادرة صريحة وقوية، وإلا لكانت الأغلبية على دراية بالمصدر الأساسى لها. 

كما قام أفراد العينة بتقدير درجة لكل دولة من الدول العربية من حيث مؤشرات الإصلاح الثقافى، على أن تتراوح الدرجة من صفر إلى 10. ونجد أن جميع الدول كانت درجتها أقل من 7 درجات؛ أعلاها كانت دولة الإمارات 6.1، ثم مصر بتقدير 6 درجات، ثم الأردن 5.9، ثم لبنان 5.8، ثم الكويت 5.7، ثم سوريا 5.5. وتراوحت درجات بقية الدول من 1.7 إلى 5. 

وبالنظر إلى نتائج الدول منفردة، يلفت النظر أن أفراد العينة من بعض دول الريادة الثقافية تاريخيًّا أعطوا لدولهم درجة أقل مما أعطاها لها أفراد العينة بصفة عامة؛ فنجد أن عينة مصر على سبيل المثال أعطت لبلدها درجة 5.6 بينما حصلت على 6 درجات على مستوى العينة الإجمالية، وتساوت النسبتان تقريبًا بالنسبة لدولة لبنان التى أعطت عينة نخبتها 5.75 درجة للإصلاح الثقافى فى بلدها، بينما حصلت على 5.8 على مستوى العينة الإجمالية.

 ويمكن من ناحية تفسير انخفاض التقديرات الذاتية بارتفاع طموح عينات النخب المنتمية لدول الريادة الثقافية التقليدية ورغبتهم فى استمرار هذه الريادة وبالتالى عدم رضاهم عن الحال الراهن للإصلاح الثقافى فى بلادهم. أما ارتفاع تقديرات الغير للإصلاح فى تلك الدول فيمكن تفسيره بأن الصور النمطية الموروثة عن النماذج التاريخية فى النهضة الثقافية العربية الحديثة لا يزال لها حضورها لدى عينة النخبة العربية التى طبق عليها الاستطلاع.

ولكن هذا الاستنتاج لا يعنى بحال من الأحوال عدم وعى نخبة الاستطلاع بظاهرة صعود نماذج أخرى تقدم أنماطًا ديناميكية جديدة للإصلاح الثقافى، وهو الوعى الذى عبر عن نفسه فى صعود نتائج دول مثل الأردن والإمارات العربية سواء فى تقدرات عينة نخبها لبلادها أو فى تقديرات النخب العربية الأخرى لاصلاح الثقافى الراهن فى هذه النماذج الجديدة التى تساوت تقريبًا فى نتائجها مع النماذج الكلاسيكية للنهضة الثقافية مثل مصر ولبنان، بعد أن كان المعتاد أن تنخفض تقديرات النخب  الثقافية العربية لأوضاعها الثقافية مقارنة بتقديراتها لدول الريادة؛ حيث أعطت عينة الأردن بلدها 6.3 مقابل تقدير العينة الإجمالية التى بلغت 5.9، وأعطت عينة الإمارات بلدها 7 مقابل تقدير العينة الإجمالية التى بلغت 6.1 درجة. 

وحول تقييم الإصلاح الثقافى الذى تم فى المنطقة العربية بصفة عامة، وليس فى بلد المستقصى منه على حدة، أجاب 39.5% بأنه "غير مُرضٍ"، واعتبر 37.7% أنه "يحتاج لمزيد من التفعيل والإجراءات" واعتبره 16.8% "مرضياً"، بينما وصفه 3.6% فقط من أفراد العينة بأنه "ناجح جدًّا" (السؤال 23- د، بالاستطلاع).  وعلى الرغم من أن من قدموا ملاحظات فى هذا الشأن لا تتجاوز نسبتهم 6% من أفراد العينة،فإنهم يتفقون على الإشارة إلى تدنى مستوى التعليم وانتشار الأمية وقلة الأبحاث العلمية وبطء خطط التطوير الثقافى. 
ونرى أن جميع النتائج السابق عرضها إن اتسقت فيما بينها فهى تتسق لتعطى صورة سلبية عن أوضاع الإصلاح الثقافى فى الدول العربية. فالبرامج، فى نظر الكثيرين من أفراد العينة، إما غير موجودة أو غير واضحة، وإطارها الزمنى غير محدد، ولم تجرِ بشأنها مناقشات عامة معلنة فى كثير من الأحوال، والمصدر الأساسى للدعوة للإصلاح غير معروف لدى النخبة، وتقييم النخبة للبرامج ليس جيدًا إلا من وجهة نظر نسبة قليلة من العينة. كما أن الدرجات المقدرة لكل دولة من الدول العربية على حدة، من حيث مؤشرات الإصلاح الثقافى أقل من المتوسط، بل وضعيفة جدًّا فى كثير من الحالات. وهكذا فإن افتراض أن الإصلاح الثقافى أقل وضوحًا وتحديدًا فى وعى النخبة العربية إذا ما قورن بالإصلاح الاقتصادى أو السياسى أو الاجتماعى هو افتراض جدير بالدراسة إذ تفرضه مؤشرات عديدة لنتائج الاستطلاع. 

6. 2. 1  الكتب
نستعرض فيما يلى بعض الجوانب التى أظهرتها نتائج كلٍّ من الاستقصاء العام للمعلومات والبيانات واستطلاع آراء النخبة. وتشمل هذه الجوانب أعداد الكتب الصادرة، والنوعيات الأكثر انتشارًا، وأعداد الكتب المترجمة، وأكثر أنواع الكتب ترجمة، وأعداد الناشرين وأنواعهم ومدى التنافس بين هذه الأنواع ومدى تفضيل كلٍّ منها، والفئات المستهدفة ومدى مخاطبة الشرائح المختلفة، ومدى الحاجة لمراجعة قوانين النشر والملكية الفردية، ومدى وجود الرقابة والحظر، ودور المرأة. وكلها جوانب تلقى الضوء على الأنماط السائدة، بل وفى عدة مواضع تلقى الضوء على نواحى القصور بما يساعد على تحديد كيفية مواجهة المعوقات والتغلب عليها. 

تعتبر أعداد الكتب الصادرة فى الدول العربية بصفة عامة محدودة، بما يؤثر سلبيًّا على المستوى الثقافى. ومن الطبيعى والمتوقع أن تتأثر أعداد الكتب بالمعدلات المرتفعة للأمية فى الدول العربية، والتى تتضح من الجدول التالى:

جدول رقم (6-1)

نسب الذكور والإناث فى القوى العاملة ومعدلات الإلمام بالقراءة
	الدولة
	إجمالى السكان

(مليون نسمة)
	النسبة إلى إجمالى السكان
	نسبة الإناث فى القوى العاملة
	معدل الإلمام بالقراءة والكتابة من 15 سنة فأكثر

	
	
	ذكور 
(%)
	إناث
(%)
	
	ذكور 
(%)
	إناث
(%)

	الجزائر
	32.4
	50.5
	49.6
	30.2
	79.6
	60.1

	تونس
	9.9
	50.4
	49.6
	27.1
	83.4
	65.4

	المغرب
	29.8
	49.7
	50.3
	25.4
	65.7
	39.6

	ليبيا
	5.7
	51.6
	48.4
	26.4
	
	

	موريتانيا
	3.0
	49.4
	50.6
	40.4
	59.5
	43.4

	الكويت
	2.5
	60.2
	39.8
	24.8
	94.5
	91.0

	السعودية
	24.0
	54.1
	46.0
	14.8
	87.1
	69.3

	البحرين
	0.7
	57.1
	42.9
	18.6
	88.6
	83.6

	الإمارات
	4.3
	68.0
	32.0
	13.2
	
	

	قطر
	0.8
	66.7
	33.3
	13.9
	89.1
	88.6

	عمان
	2.5
	56.6
	43.4
	15.6
	86.9
	73.5

	الأردن
	5.4
	52.0
	48.0
	24.1
	95.1
	84.7

	سوريا
	18.6
	50.3
	49.7
	30.4
	86.0
	73.6

	لبنان
	3.5
	49.0
	51.0
	30.0
	
	

	العراق
	28.1
	
	
	
	84.1
	64.2

	فلسطين
	
	
	
	
	
	

	مصر
	72.6
	50.2
	49.8
	21.8
	
	

	السودان
	35.5
	50.3
	49.7
	24.8
	71.1
	51.8

	اليمن
	20.3
	50.7
	49.3
	27.7
	
	

	الصومال
	8.0
	49.6
	50.4
	39.3
	
	

	جيبوتي
	0.8
	49.8
	50.2
	39.4
	
	

	جزر القمر
	0.6
	50.2
	49.8
	40.2
	
	


المصدر: مؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي) لسنة 2004.

وبالاستفسار عن نوعية الكتب الأكثر انتشارًا فى بلدان أفراد عينة استطلاع النخبة، نجد أن الكتابات الدينية جاءت فى المقدمة بنسبة 30.2% من العينة كمجال منفرد للقراءة، أو بنسبة إجمالية قدرها 67% إذا نظرنا إليها مجتمعة مع نوعيات أخرى من الكتب الأخرى التى يتوقع لها الانتشار أيضا. أما كتب الأدب فبلغت نسبتها حوالى 32% من العينة، ثم القراءات الخفيفة والدراسات الإنسانية بنسبة 22% لكلٍّ منهما، ثم الكتب العلمية 18%، ثم كتب الطفل 13% (السؤال 85 بالاستطلاع).   

وقد أشار 76% من أفراد عينة النخبة بأنه يتم إصدار كتب "عن المرأة" فى بلادهم، بينما أجاب 11% بالنفى (السؤال 97). وبالنسبة لكتب الطفل جاءت الإجابة بالإيجاب بنسبة 83%، وبالنفى حوالى 9.5%. غير أن نتائج بعض الدول منفردة أبرزت درجة كبيرة من تجاهل هاتين الفئتين. إذ أفادت السودان بأنه لا يصدر لديهم كتب عن "المرأة" أو "الطفل" بنسبة 21% و21% من عينتها، وفى الكويت 24% و18%، وفى العراق 17% و17%، وفى لبنان 25% لفئة "المرأة" فقط بينما أفاد 100% بأنه يتم إصدار كتب للطفل فى لبنان. 

ويعتبر تنشيط مؤسسات الترجمة الحكومية والأهلية من أهم مجالات الإصلاح الثقافي؛ إذ تعطى الترجمة من اللغة العربية وإليها مجالاً واسعاً لتبادل المعارف من ناحية، وللتعريف بثقافتنا من ناحية أخرى، ولتوسيع قاعدة المستفيدين من هذه العلوم ، دون قصرها على المجيدين للغات الأجنبية. وبسؤال عينة استطلاع النخبة عن أكثر مجالات ترجمة الكتب، حظيت الكتب العلمية منفردةً بأعلى نسبة وهى 19% من إجمالى عينة النخبة ، وهو ما يمكن تفسيره بأن جزءًا رئيسيًا من الكتب الأجنبية تتم ترجمتها لأهداف دراسية أكثر من كونها تعبيرًا عن انفتاح الثقافة العربية العامة على الثقافات العالمية . وتأتى الدراسات الإنسانية منفردة فى المرتبة الثالثة بنسبة 12%، والأدب فى المرتبة الثانية بنسبة 16%، ثم الكتب الدينية مع غيرها 10% وكتب الطفل مع غيرها 7% (السؤال 86 بالاستطلاع). وكانت اللغة الإنجليزية هى اللغة الأكثر جاذبية للترجمة بصفة عامة حيث بلغت نسبتها حوالى 80.8% فأكثر فى معظم الدول (السؤال 87 بالاستطلاع). إلا أن نسب تفضيل اللغة الفرنسية ترتفع فى القليل من الدول لتصل إلى 81% من أفراد عينة الجزائر على سبيل المثال الذين أفادوا بأنها اللغة الأكثر جاذبية للترجمة فى بلادهم.

أما أعداد الناشرين والموزعين، فتؤشر لوجود سوق للكتاب من عدمه، فيظهر استقصاء المعلومات والبيانات أن أعداد الناشرين الحكوميين فى السنة الماضية بلغت أعلاها فى الأردن حيث كان العدد 12 ناشرًا، بينما كان أقلها فى الجزائر حيث كان العدد 4 فقط (جدول 149 بالاستقصاء). وفيما بين هذين الرقمين نجد أن عدد الناشرين هو 7، 5، 5 فى كلٍّ من العراق، والبحرين، وعمان على التوالى. ولم يتضح هذا العدد فى سوريا ومصر وليبيا.  أما عن أعداد الموزعين الحكوميين فى العام الماضى (جدول150 بالاستقصاء)، فكان 4 فى كلٍّ من سوريا والجزائر، و5 فى عمان. وتعكس هذه الأعداد الضئيلة مدى القصور فى نشر الكتاب وهو الذى يعد العامل الأول فى نشر الثقافة. 

وقد اعتبر67.4% من أفراد عينة النخبة أن هناك فارقاً من حيث الجودة بين إصدارات الناشرين الحكوميين وناشرى المجتمع المدنى والقطاع الخاص (السؤال 89 بالاستطلاع). ومن بين هذه المجموعة نجد أن 53.5% يفضلون الناشر الخاص، و28.8% يفضل المجتمع المدنى، و13.2% فقط يفضلون الناشرين الحكوميين. ويرى حوالى 27-37 % من إجمالى النخبة التى ترى وجود فارق بين جودة الإصدارات المختلفة أن التنافسية بين الناشرين من الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص ليست كاملة، وإنما هى "تنافسية منقوصة". ولم ير سوى 27.9-34.8% أن التنافسية "كاملة" بين هذه الجهات الثلاثة (الأسئلة 91 من (أ) إلى (هـ) بالاستطلاع).
وبالنظر إلى الأوضاع فى كل دولة على حدة، نجد أن تفضيل الناشرين من القطاع الخاص كان مرتفعًا فى الجزائر بنسبة 72%، ومصر 71%، والسودان 60%، ثم الأردن 55%. وكانت درجة التفضيل أعلى للناشرين من المجتمع المدنى فى الكويت بنسبة 54%. وانخفضت نسبة التفضيل للناشرين الحكوميين بصفة عامة. ويبدو أنه على المهتمين بالمجال الثقافى والمختصين به العمل على وضع الإجراءات أو المزايا أو الحوافز التى من شأنها تشجيع الناشرين من القطاع الخاص. وذلك فى ضوء ما أظهرته النتائج السابقة. 

هذا وقد ظهر بعض التباين بين الدول العربية فى تحديد الفئات المستهدفة من نشر الكتب؛ حيث اشتركت بعض الدول فى استهداف فئات بعينها مع زيادة بعض الفئات فى دول أخرى (جدول 151 بالاستقصاء). ففى عمان كانت الفئة المستهدفة من هذه الكتب هى "الشباب والمرأة"، وزاد على هاتين الفئتين فى سوريا فئة "ذوى الاحتياجات الخاصة". أما فى البحرين، فقد استهدفت الكتب الفئات السابقة بالإضافة إلى فئتى "ذوى التعليم المرتفع" و"الفقراء". وإذا نظرنا إلى الأردن، وجدنا أن الكتب تستهدف "الشباب" و"الفئات ذوى التعليم المرتفع"، و"المتخصصين فى مجالات محددة" و"المجتمع بصفة عامة". ولم تتحدد هذه الفئات فيما يخص العراق. 

ويرى 34.8% من عينة النخبة أن الإصدارات تخاطب جميع شرائح المجتمع فى بلده. واعتبر حوالى 43.9% أن الإصدارات تخاطب جميع الشرائح "إلى حدٍّ ما". وأجاب بالنفى 16.8% (السؤال 92 بالاستطلاع). وبالنظر إلى إجابات كل دولة على حدة فى هذا الشأن، نجد أن أهم الفئات التى لا تتطرق لها الإصدارات تختلف من دولة إلى أخرى؛ إذ تمت الإشارة بصفة خاصة إلى كلٍّ من "الشرائح الفقيرة" و"العمال والمزارعين" فى مصر بنسبة 20% و9% على التوالى. وفى الأردن كانت أهم فئتين هما "النساء" و"الأطفال" بنسبة 7% و6% على التوالى. وفى العراق "الأطفال" ثم "النساء" ثم "العمال والمزارعين" بنسب 17% ثم 15% ثم 13% على التوالى. كما اعتبر أفراد العينة من لبنان أن فئة "الشباب" هى أهم شريحة لا تتطرق لها الإصدارات، بنسبة 31% من عينة لبنان. وكانت أهم فئة هى فئة "الأطفال" فى كلٍّ من الجزائر والسودان، بنسبة 17% و10% على التوالى.  
أما عن الرقابة على نشر أو تأليف الكتب، فقد أفادت نتائج استقصاء المعلومات و البيانات بوجود جهات رقابية فى سوريا والأردن والبحرين وعمان ومصر (جدول154 بالاستقصاء). ورغم أن العراق والجزائر وليبيا والسودان لم تقدم إجابات على هذا السؤال، إلا أن الجزائر والسودان لديهما جهات رقابية كما تشير الإجابات فى مواضع أخرى (جدول 156 بالاستقصاء). وتختلف الجهات الرقابية من دولة إلى دولة؛ فبالنسبة للكتب الثقافية نجد أن وزارة الثقافة هى الجهة الرقابية فى كلٍّ من سوريا والجزائر. وفى حالة الكتب الدينية، نجد أن وزارة الشئون الدينية هى المنوطة بذلك فى الجزائر، فى حين يقوم الأزهر بهذا الدور فى مصر (جدول155 بالاستقصاء). 

ولم تظهر الإجابات عدد مرات حظر الكتب من خلال تدخل مؤسَّسى باستثناء الأردن حيث أفادت بيانات الاستقصاء أن هناك 59 حالة حظر للكتب. بينما لم ترد بيانات عن سائر الدول الأخرى (جدول157 بالاستقصاء). أما عن حالات المصادرة بالنسبة للكتب، فكان عددها 89 حالة فى الأردن و9 حالات فى السودان (جدول 83 بالاستقصاء).
وبالنسبة لعينة النخبة، فقد أفاد 41% منها بوجود رقابة على الكتب فى بلادهم، بينما أفاد 38% أنها موجودة "إلى حدٍّ ما"، وأجاب 18% بالنفى (السؤال 95 بالاستطلاع). وبالاستفسار عمن يقوم بدور الرقيب لم يجب 27% من العينة على السؤال، وأعطى المجيبون إجابات متنوعة ما بين جهات حكومية مثل وزارات الثقافة بصفة خاصة، وجهات دينية، وجهات أمنية، ومجالس الصحافة والمطبوعات، وجهات الرقابة على المصنفات، ودوائر المطبوعات والنشر وغيرها. 

وبالنظر إلى نتائج كل دولة على حدة نجد بعض التباين فى الإجابات بين أفراد عينة الدولة الواحدة؛ إذ أفاد بوجود الرقابة على الكتب 31% فى مصر مقابل 11% أجابوا بالنفى، وفى الأردن 60% مقابل 16%، وفى الجزائر 34% مقابل 16%، وفى لبنان 31% مقابل 19%. ونسبة كبيرة فى معظم الدول أفادت بأن الرقابة على الكتب موجودة "إلى حدٍّ ما". أما عن الجهات القائمة بدور الرقيب، فقد أشارت معظم الإجابات فى مصر إلى هيئات دينية ثم وزارة الثقافة، وفى الأردن دائرة المطبوعات والنشر ثم وزارة الثقافة، وفى الكويت وزارة الإعلام وفى لبنان وزارة الثقافة ثم الأمن العام.

وأخيرًا، فيما يتعلق بقوانين النشر والملكية الفكرية، يرى حوالى 66.6% من أفراد عينة النخبة أن هناك ضرورة لمراجعة هذه القوانين فى بلادهم، بينما أجاب 14.2% بالنفى (السؤال 94 بالاستطلاع). وقد جاءت نتائج الدول المنفردة متقاربة، حيث تراوحت نسبة من أجابوا بالإيجاب على هذه السؤال بين 58 – 76%. ونشير فى هذا الصدد إلى أن هذه النسبة المرتفعة تدل على أن القوانين السائدة فى هذا المجال قد تكون قاصرة عن القيام بدورها فى حماية الحقوق. وهذا بدوره يمثل عائقًا أمام النشاط الثقافى، والذى أوضحت النتائج أن إنتاجه الحالى محدود أصلا ويحتاج لمزيد من التوسع والانتشار. 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما طالبت به وثيقة الإسكندرية بشأن أهمية تنشيط التبادل الثقافى القومى من خلال عدة إجراءات، منها إعفاء الإنتاج الثقافى العربى من القيود الرقابية والعوائق الجمركية، على امتداد الأقطار العربية.

6. 2. 2  المكتبات العامة

أظهرت نتائج الاستقصاء بشأن عدد المكتبات فى كلٍّ من المناطق النائية والمدن أثرًا واضحًا لمشروع "القراءة للجميع" فى مصر؛ حيث نجد أن عدد المكتبات بالمدن بلغ 1884 مكتبة كما بلغ 293 فى المناطق النائية (الريف)، (جداول 268 و269 بالاستقصاء). ويمكن لسائر الدول أن تحذو حذو مصر فى إنشاء مشروع قومى لنشر ثقافة القراءة، وذلك من خلال توفير المكتبات والكتب بأسعار اقتصادية. 

وتأتى سوريا فى المرتبة الثانية بفارق كبير عن مصر إذ نجد عدد المكتبات بها 128 فى المدن، تليها الجزائر 55، ثم الأردن 47، ثم السودان 6 مكتبات. وليس بأية دولة منها مكتبات بالريف سوى فى البحرين حيث يوجد 5 مكتبات، والسودان 4 مكتبات. وكما أشرنا عند التحدث عن الخدمات الثقافية الأخرى، فإن حرمان المناطق الريفية من هذه الخدمات يأتى فى ظل تواجد نسب كبيرة من إجمالى السكان فى عدة دول عربية فى المناطق الريفية.

يظهر مؤشر الإتاحة لهذه الكتب "من خلال الاستعارة" مؤشرًا جيدًا حيث تراوحت الإجابات بين "متاح جدًّا" و "متاح إلى حدٍّ ما" وذلك باستثناء عمان والسودان حيث كان "غير متاح"، (جدول 270 بالاستقصاء). بينما الإتاحة من خلال القراءة بداخل المكتبة جاءت ما بين "متاح جدًّا" و "متاح إلى حدٍّ ما" فى جميع بلدان العينة (جدول 271 بالاستقصاء).

وسعى الاستطلاع للتعرف على رأى النخبة أيضا بشأن مدى توافر المكتبات العامة فى بلد المستقصى منه، وحجم تردد الجمهور على المكتبات العامة، ومدى توافر المصادر البحثية والإلكترونية فى المكتبات. وجاءت نتائج الاستطلاع لتبين أن توافر المكتبات العامة يعتبر لا بأس به؛ إذ بلغت نسبة من أفادوا بأنه "جيد" أو "جيد جدًّا" 40.7% من العينة الإجمالية، بالإضافة إلى 31.2% أفادوا بأنه "متوسط" (السؤال 162 بالاستطلاع). وعلى مستوى الدول منفردة، كانت نسبة من يرون أن توافر المكتبات العامة فى بلادهم "جيد" أو "جيد جدًّا" أعلى ما يكون فى الكويت بنسبة 76% من النخبة، ثم كلٍّ من مصر والأردن والجزائر بنسبة 44%. ونقصت هذه النسبة بشدة فى لبنان والعراق وبنسب 13-15%، وانعدمت تمامًا فى الصومال.إلا أن حجم تردد الجمهور على المكتبات العامة كان ضعيفًا على ضوء ما أفاد به حوالى 39.7% من عينة النخبة. وهذا فى مقابل 20.6% فقط يرونه "جيدًا"، و36.4% يرونه "متوسطًا" (السؤال 163 بالاستطلاع). وبالنظر إلى نتائج كل دولة على حدة نجد أن ضعف التردد على المكتبات العامة بلغ أقصاه فى لبنان بنسبة 81%، ثم فى العراق 68%، ثم فى الكويت ومصر والأردن والسودان بنسبة 37-41%. 

وقد نتفهم أسباب ضعف تردد الجمهور على المكتبات العامة فى الدول ذات الظروف الصعبة كالعراق على سبيل المثال، إلا أن ضعف التردد على المكتبات فى سائر الدول المذكورة يعتبر مؤشرًا سلبيًّا من حيث مدى اهتمام الناس بالثقافة والاطلاع. خاصة وأننا نعتقد أن الاطلاع من خلال الإنترنت دون الذهاب إلى المكتبات العامة ليس منتشرًا بالدرجة التى تغنى عن التردد عليها. إذ إنه بالاستفسار عن الأسلوب الأكثر انتشارًا فى الحصول على الكتب، كان "الشراء مع غيره" هو الأكثر انتشارًا بنسبة 69% من عينة النخبة، يليه "الاستعارة من المكتبات مع غيرها" بنسبة 29%، يليه "التبادل مع الزملاء والأصدقاء مع غيرها" بنسبة 19%. 

ويتضح أن هناك تأخرًا فى بعض البلدان العربية من حيث إتاحة الكتب من خلال الإنترنت، وهى الأردن والبحرين وعمان والسودان (جداول 272 و 273 بالاستقصاء). فى حين أنه "متاح إلى حدٍّ ما" فى العراق والجزائر، و"متاح جدًّا" فى ليبيا فقط، (ومصر لم تجب على السؤال). إلا أن الوضع تغير الآن فى البحرين مع افتتاح "المكتبة الوطنية الجديدة" حيث تتاح القراءة على الإنترنت. 

وعلى أية حال يبدو أن المكتبات تحتاج إلى كثير من التدعيم؛ إذ أفاد 38.7% من أفراد النخبة بأن توافر المصادر البحثية الإلكترونية فى المكتبات يعتبر "ضعيف" أو "ضعيف جدًّا"، واعتبر 31.8% أنه "متوسط" (السؤال 164 بالاستطلاع). وعلى مستوى النتائج للدول كل على حدة، أفاد بضعف هذه المصادر 66-69% من عينة لبنان والعراق، و32-37% من عينة كلٍّ من مصر والأردن.

6. 2. 3 السينما

يتناول هذا الجزء النتائج بشأن وجود دور سينما من عدمه، وتوزيعها ما بين المدن والريف أو المناطق النائية، وسهولة التردد على دور السينما، وعدد الأفلام المنتجة، والأفلام الأكثر جذبًا للجمهور، والمهرجانات، ومدى مخاطبة السينما للشرائح المختلفة للمجتمع، والرقابة عليها.

وفيما يتعلق بدور السينما، أفاد 87% من أفراد عينة النخبة بوجود دور سينما فى بلادهم بينما أجاب 11% بالنفى (السؤال 99 بالاستطلاع).  وفيما يخص دور السينما فى المدن، فقد كانت مصر فى مقدمة الدول حيث ارتفع عدد دور السينما بالمدن فيها إلى 449 دار عرض سينمائى بعد أن كان العدد لا يتجاوز 170 دار عرض فى مصر عمومًا حضرًا وريفًا عام 1983 (الخطة الشاملة للثقافة العربية). ويأتى فى المرتبة التالية لها مع وجود فجوة كبيرة كلٍّ من سوريا بعدد40 دار سينما فى المدن، ثم البحرين بعدد 34 دار سينما. بينما كانت هذه الأعداد 14، 12، 5، 5، 3 لكلٍّ من الأردن والجزائر والعراق وعمان والسودان على التوالى.  
واذا كانت الخطة الشاملة للثقافة العربية منذ عام 1986 قد أكدت على أننا "لم نستطع أن نجد حلاًّ للدخول بالسينما إلى الريف، وإلى المناطق النائية والمنعزلة وإلى التجمعات العمالية" فيبدو أن هذه الاشكال لازالت موجودة وبنفس الحدة وهو ما يؤكده استبيان المعلومات والبيانات ، حيث أكدت الاجابات أن المناطق النائية والريف تكاد تكون محرومة تماماً من دور السينما، باستثناء البحرين حيث يوجد عدد 6 دور سينما فى مناطق نائية حسب ما ورد فى إجابات العينة (جداول 163 و164 بالاستقصاء). وهذا بالرغم من أن نسبة سكان الريف تتراوح بين ثلث وثلثى إجمالى السكان فى كثير من الدول كما يتضح من الجدول التالى: 
جدول رقم (6-2)
توزيع السكان بين الحضر والريف

	الدولة

	إجمالى السكان

	النسبة إلى إجمالى السكان

	
	
	الحضر
(%)
	الريف 
(%)

	الجزائر
	32,357,572
	59.39
	40.61

	تونس
	9,932,400
	64.06
	35.94

	المغرب
	29,823,706
	58.10
	41.90

	ليبيا
	5,740,148
	86.56
	13.44

	موريتانيا
	2,980,357
	62.99
	37.01

	الكويت
	2,459,534
	96.32
	3.68

	السعودية
	23,950,032
	88.02
	11.98

	البحرين
	715,820
	90.11
	9.89

	الإمارات
	4,320,000
	85.31
	14.69

	قطر
	776,936
	92.17
	7.83

	عمان
	2,533,843
	78.10
	21.90

	الأردن
	5,439,952
	79.21
	20.79

	سوريا
	18,582,152
	50.23
	49.77

	لبنان
	3,540,290
	87.74
	12.26

	العراق
	28,057,011
	67.05
	32.95

	مصر
	72,642,224
	42.24
	57.76

	السودان
	35,522,988
	39.85
	60.15

	اليمن
	20,329,354
	26.02
	73.98

	الصومال
	7,964,414
	35.42
	64.58

	جيبوتي
	779,102
	84.10
	15.90

	جزر القمر
	587,944
	35.65
	64.35


  المصدر: مؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي) لسنة 2004.
أما عن درجة سهولة التردد على دور السينما، فقد جاء السؤال عنها من ثلاثة أبعاد: البعد الأول كان من حيث "الموقع". وجاءت المؤشرات لتبين أن الموقع "متاح جدًّا" فى كلٍّ من سوريا والبحرين وعمان، ومتاح "إلى حدٍّ ما" فى كلٍّ من الأردن ومصر والسودان، وغير متاح فى العراق (جدول 165 بالاستقصاء).

بينما كان البعد الثانى هو سهولة التردد من حيث "الأسعار". وقد كان ذلك أيضا "متاح جدًّا" فى كلٍّ من سوريا وليبيا، بينما كان "متاح إلى حدٍّ ما" فى سائر دول العينة (جداول رقم 166 و168 بالاستقصاء). 

وعليه كانت سوريا هى أكثر الدول سهولة فى التردد على دور السينما إذ جاءت البيانات بأنه متاح جدًّا من حيث الموقع والسعر. أما فى الدول الأخرى فإن الإجابة كانت متاح "إلى حدٍّ ما" بما يعنى أن هناك عوائق فى التردد لبعض طبقات الشعب، أما من حيث الموقع أو من حيث السعر. 

ونستخلص من ذلك أن على الدول أن تنشئ دور سينما مختلفة المستويات السعرية، لتتيح لكافة طبقات الشعب التردد عليها. كما يجب إعادة توزيعها جغرافيًّا للتيسير على الساكنين فى كافة المناطق فى التردد على دور السينما. 

أما عن ذوى الاحتياجات الخاصة فلم يظهر إلا فى الأردن أن ترددهم على دور السينما "متاح جدًّا" وجاء بأنه متاح "إلى حدٍّ ما" فى عمان، و"غير متاح" فى كلٍّ من سوريا والبحرين ومصر والسودان. 

وحول أسباب أخرى قد تكون تمثل عائقاً فى التردد على السينما، جاء "عدم توفر الجو الأمنى الملائم" عائقاً فى العراق وهذا مفهوم، و"تدنى مستوى الأفلام" سببًا لذلك فى سوريا (جدول 168 بالاستقصاء). 

ومن حيث عدد الأفلام التى أنتجت خلال عامى 2005 و2006، جاءت مصر فى مقدمة الدول المنتجة للأفلام السينمائية بين دول العينة (جداول 159 و160 بالاستقصاء)؛ إذ بلغ عدد الأفلام المنتجة فيها 39 فيلماً عام 2005، بينما ارتفع هذا العدد إلى 59 فيلماً عام 2006. وتأتى فى المرتبة الثانية سوريا بعدد ستة أفلام. وتظهر هذه الأرقام الفجوة الكبيرة بين مصر وسائر الدول؛ إذ يتضح أن الإنتاج السينمائى قليل جدًّا فى الدول العربية، ويصل إلى حد الندرة فى عدد غير قليل من البلدان. فقد كان عدد الأفلام المنتجة فى عام 2006 خمسة أفلام فى الجزائر، وفيلم واحد فى كلٍّ من البحرين وعمان، ولا شىء  فى الأردن وليبيا والعراق. وباستثناء العراق نظرًا للظروف السائدة، فإن الوضع يعكس ضعفاً واضحاً فى جزء هام من المؤسسات المؤثرة فى العمل الثقافى. 
أما فيما يخص الأفلام الوثائقية، فقد كانت الأردن فى مقدمة البلدان العربية المنتجة لهذه الأفلام حيث أنتجت 21 و28 فيلمًا فى عامى 2005، 2006 على التوالى. تليها الجزائر بعدد 15 ثم 18 فيلمًا فى العامين المذكورين، ثم مصر بعدد 8 و12 فيلما فى العامين المذكورين أيضًا على التوالى، ثم سوريا 7 و 9 أفلام فى العامين السابقين على التوالى، ثم عمان بمعدل فيلم واحد فى كل عام من العامين المذكورين.

أى أن بلدان عينة الاستقصاء بالكامل قامت بإنتاج عدد 52 فيلماً فى عام 2005، وارتفع العدد إلى 68 فيلماً فى عام 2006 (جداول 161، 162 بالاستقصاء)، وهى أعداد محدودة كما نرى. 

وفيما يتعلق بأى الأفلام أكثر جذبًا للجمهور (السؤال 100 بالاستطلاع)، حظيت الأفلام المحلية بالمرتبة الأولى فى مصر بنسبة 60، ثم الأفلام الأمريكية بنسبة 18. وفى معظم الدول الأخرى كانت أعلى نسبة تفضيل هى لأفلام "عربية من دول أخرى" (نعتقد أنها مصرية فى أغلب الأحيان)، وذلك بنسب تصل إلى 57. واحتلت الأفلام الأمريكية نسبة عالية فى كلٍّ من لبنان 69، ثم الجزائر 52، والكويت 41، ثم الأردن 19. وهناك تفضيل للأفلام الهندية فى السودان بنسبة 26. وتحظى الأفلام الفرنسية ببعض التفضيل بنسب قليلة لدى كلٍّ من الجزائر والكويت. 

أما بشأن قيام السينما بمخاطبة مختلف شرائح المجتمع، نجد أنه فيما يخص مدى انتشار سينما الطفل أفاد 63.5 من أفراد عينة النخبة أنها غير منتشرة فى بلادهم (السؤال 106 بالاستطلاع). وقد ارتفعت هذه النسبة فى كلٍّ من لبنان 81.3، ثم الجزائر 72، ثم مصر 69.5، ثم الأردن 61.8، ثم السودان 61.1.

وكان الوضع أفضل حالاً بالنسبة لمدى تناول السينما لقضايا المرأة؛ إذ أفاد 16 فقط من عينة النخبة بالنفى (السؤال 107 بالاستطلاع). بينما أجاب 59.1 بالإيجاب. وفيما يتعلق بتأثير هذه الأفلام فقد اعتبرت نسبة لا بأس بها بأن لها تأثير "جيد إلى حدٍّ ما" أو "جيد جدًّا" على الرأى العام، وذلك بنسبة حوالى 76.8 فى مصر، 80 فى لبنان، 71.4 فى الكويت، 47.7 فى الجزائر، 75.7 فى الأردن. واعتبرت نسبة قليلة أن لها تأثيرًا سلبيًّا كما فى الجزائر بنسبة 19، ومصر 14.1. وفيما يتعلق بالشباب (السؤال 109 بالاستطلاع)، أفاد 94.5 من العينة بأن السينما تتناول مشاكل الشباب، بينما أجاب 2 بالنفى. 
وفيما يتعلق بالرقابة السينمائية، أفاد 33.7 من عينة النخبة بوجود رقابة على الأعمال السينمائية فى بلادهم "إلى حد كبير"، وأفاد 51.9 بأنها موجودة "إلى حدٍّ ما" (السؤال 101 بالاستطلاع).  وأما عن تعرض المواد الإعلامية بصفة عامة للرقابة أو المنع، سواءً السينما أو الإذاعة والتليفزيون، فقد تبين أن جميع الدول العربية قد تعرضت المواد الإعلامية بها للرقابة أو المنع، بينما لم توضح الحالة فى ليبيا (جداول 88 و89 بالاستقصاء)، وإن لم تكن الإجابات واضحة بشأن عدد الأفلام المحلية المحظورة؛ إذ لم يحدد العدد فى خمسة من الدول التى شاركت فى الاستقصاء على الرغم من الإقرار بوجود حالات حظر. وكانت حالات المنع بالنسبة للأفلام الأجنبية أكثر من المحلية حيث بلغت 5 أفلام فى الأردن، و4 فى مصر، و2 فى البحرين (جدول174). 

وفيما يتعلق بأسباب الحظر، يمكن رصد نوع من التغير، فبعد أن كان الحظر غالبًا لأسباب سياسية وأمنية فى سنوات سابقة، وكان مصدر الحظر هو بعض جهات الأمن وأجهزة الرقابة التابعة للدولة التى " لجأت إلى إعطاء حقن الدعم فى بداية الإنتاج، والإمساك بمشرط الرقابة فى نهايته " على حدّ التعبير الوارد فى (الخطة الشاملة للثقافة العربية 1986)، تغيرت أوضاع الإنتاج السينمائى العربى حاليا، حيث تزايد دور القطاع الخاص فى الإنتاج، وهو الأمر الذى صاحبه تغير أشكال الرقابة والمنع الحكومى لتصبح غير مباشرة وربما أقل حدة.

ولكن التغير الأكثر أهمية هو تغير مصدر المطالبة بالرقابة والمنع الذى أصبح يتمثل فى تيارات دينية سياسية فى المجتمع تمارس ضغوطها على الأجهزة الرقابية لاستصدار قرارات بالمنع والمصادرة للأفلام (مثلها مثل الروايات الأدبية). وبطبيعة الحال فقد صاحب هذا التغير فى المصدر تغير موازٍ فى أسباب المطالبة بالحظر، وهو ما كشفت عنه نتائج استطلاع عينة النخبة التى أكدت أنه إلى جانب استمرار الأسباب السياسية للحظر الحكومى، ظهرت أسباب جديدة ذات طابع ثقافى – اجتماعى من قبيل "الدين والجنس والآداب العامة والألفاظ المسيئة لثقافة المجتمع" (عينات مصر والأردن والبحرين بوجه خاص). 

6. 2. 4  المسرح 
يتناول هذا الجزء نتائج كلٍّ من الاستقصاء واستطلاع آراء النخبة بشأن وجود مسارح فى بلادهم، وتوزيعها ما بين المدن والريف أو المناطق النائية، وعدد العروض المسرحية، وسهولة التردد على المسارح، والنصوص المسرحية الأكثر جذبًا للجمهور، والفروق ما بين مسرح الدولة والمسرح الخاص ودرجة التفضيل لكلٍّ منها، المهرجانات والجوائز المسرحية، ومسرح الطفل. 

أقر 87.2 من أفراد عينة النخبة بوجود مسارح فى بلادهم بينما نفى ذلك حوالى 10.1 (السؤال 110 بالاستطلاع). ولم تكن هناك أية تباينات بين إجابات عينة الدولة الواحدة سوى فى العراق. وحول عدد العروض المسرحية فى المناطق النائية (الريف) كان الوضع أفضل نسبيًّا مقارنة بدور السينما. إذ كان عدد العروض المسرحية فى الريف فى مصر 138 خلال العام الماضى، ويمكن تفسير ذلك بتميز نشاط فرق المسرح التابعة لإدارة الثقافة الجماهيرية (وزارة الثقافة) وإن كان هذا العدد مازال ضئيلاً إذا ما قورن بعدد السكان والامتداد الجغرافى لمصر. أما فى سائر الدول فكانت العروض المسرحية شبه معدومة فى الريف أو المناطق النائية، إذ لم يكن هناك سوى عرضين فى كلٍّ من البحرين والجزائر فى تلك المناطق (جدول 181 بالاستقصاء). 

أما عن عدد العروض المسرحية فى المدن خلال العام الماضى، فقد تفوقت الأردن بفارق واضح على سائر الدول؛ حيث بلغ العدد 575 عرضًا مسرحيًّا، وجاءت مصر فى المرتبة الثانية حيث قدم فيها 234 عرضًا مسرحيًّا فى المدن خلال العام الماضى. بينما كان عدد العروض المسرحية فى سوريا 86 عرضًا، واقتصر العدد على 14 و6 و3 عروض فى كلٍّ من الجزائر والسودان والبحرين (جدول182 بالاستقصاء).

وعن عدد الليالى المسرحية نجد أن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى (جدول184) حيث تظهر بيانات الاستقصاء أن عدد العروض المسرحية فى المدن فى مصر هو234 يقابله عدد 3597 ليلة عرض مسرحى. مما يعنى أن المسرحية الواحدة تستمر حوالى 14 يوماً فى المتوسط. وبالنسبة لسوريا فإن عدد المسرحيات هو 86 عرضًا استمرت 1845 ليلة مسرحية، مما يعنى أن العرض يستمر حوالى 22 يومًا فى المتوسط. 

ولم تظهر نتائج استقصاء المعلومات والبيانات عدد التذاكر المباعة للمسارح خلال العام الماضى فى أى من الدول، فيما عدا مصر والسودان؛ حيث كان العدد فى السودان 3000 تذكرة، ووصل إلى 110404 تذكرة فى مصر (جدول 187 بالاستقصاء) وهو عدد يبقى ضئيلاً بالنسبة لتعداد الشعب المصرى الذى جاوز70 مليون نسمة، مع الأخذ فى الاعتبار أن عددًا من هذه التذاكر كان من نصيب الزائرين من دول عربية أخرى بهدف السياحة. 

وعن سهولة التردد على المسارح من حيث "الموقع" كان الجواب أنه "متاح جدًّا" فى كلٍّ من سوريا والبحرين ومصر، فى حين أنه كان متاحًا "إلى حدٍّ ما" فى كلٍّ من الأردن وعمان والسودان (جدول 185 بالاستقصاء). ويظهر من الجدول رقم 186 بالاستقصاء أن عدد المسرحيات المأخوذة عن دراما غير عربية ضئيل؛ إذ بلغ 27 عرضًا فى دول العينة مجتمعة، منها 15 عرضاً فى الأردن. بينما انخفض العدد إلى 7 فى سوريا، ثم 4 فى مصر وعرض واحد فى البحرين. 

ومن المؤشرات الإيجابية التى أظهرها الاستطلاع ميل الجمهور للمسرحيات المبنية على نصوص عالمية، وعدم اقتصاره على النصوص المحلية فقط (السؤال 113 بالاستطلاع)؛ فقد بلغت نسبة من أفادوا بتفضيل الجمهور للنصوص المحلية والعالمية معًا، أو العالمية وحدها حوالى 55.5 فى السودان، 50 فى لبنان، 55.6 فى الجزائر، 40 فى الأردن، 40 فى كلٍّ من مصر والكويت. بينما كان التفضيل للنصوص المحلية وحدها مرتفعا نسبيًّا فى كلٍّ من الأردن ومصر 57.3-60.7، و65 فى العراق, 40.7 فى الجزائر, 40 فى الكويت.

وفيما يتعلق بالتمييز ما بين مسرح الدولة ومسارح القطاع الخاص، نجد أن 45 من عينة النخبة يرى أن هناك فروقًا بين ما يقدمه مسرح الدولة فى بلده والمسارح الخاصة (السؤال 111 بالاستطلاع). بل بلغت هذه النسبة 81.3 فى مصر، و50 فى السودان. وعند تحديد أهم هذه الفروق، أفاد 25.2 من أفراد عينة مصر بأن مسرح الدولة ملتزم وهادف، وأفاد 4.9 بأن المسرح الخاص غير ملتزم وغير هادف. إلا أن الكثيرين اعتبروا أن المسارح الخاصة لديها درجة أكبر من الحرية فى النقد، وذلك بنسبة 7.1 فى العراق، 15.4 فى السودان، 6.7 فى الجزائر، 6 فى الكويت. كما اعتبرت نسبة قليلة من العينة أن المسارح الحكومية تقوم أحيانًا بتجميل النظام القائم أو أنها تعبر عن سياسة الدولة، وذلك بنسبة 5 فى السودان، و4 فى العراق. 

وفيما يخص المهرجانات المسرحية، أفاد كلٍّ من العراق والبحرين وعمان بعدم تنظيم هذه المهرجانات لديها. وهذا بخلاف كلٍّ من مصر وسوريا والأردن والجزائر وليبيا والسودان التى أفادت إجابات المستقصى منهم بأنه يتم تنظيم مثل هذه المهرجانات. 

وكان المهرجان الدولى للمسرح التجريبى، والمهرجان القومى للمسرح المصرى هما الأكثر انتشارًا فى الدول العربية (جداول 189 إلى 192 بالاستقصاء). ثم يأتى مهرجان "المسرح الحر" الذى ينظم فى كلٍّ من سوريا والأردن والجزائر. وتنفرد سوريا بتنظيم مهرجان "بصرى الدولة للفنون المسرحية" ومهرجان "الرقة للفنون المسرحية" ومهرجان "القلعة للفنون المسرحية". كما تنفرد غيرها ببعض المهرجانات مثل "أيام طرابلس المسرحية" فى ليبيا، والمهرجان "الوطنى للفنون المسرحية" فى السودان، ومهرجان "مدينة عنابة" ومهرجان مسرح "مصطفى كاتب" فى الجزائر. وتشترك كلٍّ من سوريا والأردن فى تنظيم مهرجان "ربيع فنون الأطفال". 

وقد أشارت وثيقة الإسكندرية إلى أهمية تكريم الأعمال الثقافية فى شكل جوائز أو أشكال أخرى من أشكال التكريم، لما لذلك من دور فى تشجيع الإبداع والإنجازات الفكرية. ونؤكد فى هذا الصدد على أهمية الشفافية من حيث معايير الحصول على الجوائز. 

وفيما يخص مسرح الطفل، أفاد 26.2 من النخبة بأنه منتشر فى بلده، بينما اعتبر 56.4 أنه غير منتشر، 12.5 لا يدرى أو لم يُجب (السؤال 118 بالاستطلاع). وكان "عدم الانتشار" أعلى ما يكون فى جيبوتى والصومال بنسبة 100، ثم موريتانيا بنسبة 75, يليها اليمن بنسبة 66.7. وكان التباين شديدا فى الإجابات بداخل الدولة الواحدة فى كلٍّ من الأردن والجزائر والكويت ولبنان.

6. 2. 5 الموسيقى

يتناول هذا الجزء نتائج الاستقصاء بشأن حجم الإنتاج الموسيقى والحفلات والمهرجانات الموسيقية، ومستوى الإنتاج الموسيقى، وتأثيره على الشباب، وتأثيره على رؤية المجتمع للمرأة، ومدى انتشار أغانى الطفل بصفة خاصة، ومدى تأثير التنافس فى هذا المجال، والرقابة.

تأتى مصر فى مقدمة الدول العربية فى الإنتاج الموسيقى، بفارق واضح عن عمان التى جاءت فى المرتبة الثانية. ولم تأت إجابات لمعظم الدول (جدول 212 بالاستقصاء). أما عن عدد جهات الإنتاج الموسيقى، فتظهر النتائج أن العدد 11 فى كلٍّ من سوريا والبحرين، ويرتفع إلى 15 جهة فى الأردن.

أما فيما يخص عدد الحفلات الموسيقية الحية خلال العام الماضى، فقد كان 820 حفلة فى مصر، ثم سوريا 132 حفلة موسيقية. بينما يتراوح العدد بين 32 (كما فى الأردن) إلى 8 (كما فى عمان)، مروراً بكلٍّ من الجزائر والبحرين اللتين كان عدد الحفلات بها 20 و15 حفلة على التوالى (جدول 219 بالاستقصاء). 

وبشأن عدد المهرجانات الموسيقية المنعقدة سنويًّا، كان لسوريا السبق فى الأمرين حيث يعقد بها عدد 6 مهرجانات للموسيقى تمنح فيها عدد 25 جائزة. بينما فى مصر يعقد 4 مهرجانات تمنح بها 10 جوائز. وبالجزائر خمسة مهرجانات إلا أنها لا تمنح إلا جائزتين. والأردن بها ثلاثة مهرجانات تمنح جائزة واحدة، والسودان بها جائزة واحدة (جداول220- 221 بالاستقصاء). 

وفيما يتعلق بمستوى الإنتاج الموسيقى المحلى، فقد جاء تقييمه بدرجة "جيد" أو "جيد جدًّا" بنسبة 35.2 فقط من أفراد عينة النخبة، ثم "متوسط" بنسبة 32، ثم 20.2 و5.5 "ضعيف" و"ضعيف جدًّا" على التوالى (السؤال 127 بالاستطلاع). وفى معظم الدول كان أكثر أنواع الموسيقى انتشارًا هى الموسيقى التراثية الشعبية (باستثناء لبنان والجزائر والكويت)، والموسيقى الحديثة المحلية، يلى ذلك الموسيقى الكلاسيكية العربية، والحديثة العالمية. 

وتقاربت معظم الدول فى استطلاع آراء النخبة من حيث تقييمها لتأثير الموسيقى على الشباب (السؤال 129 بالاستطلاع)؛ إذ اعتبره 15-41 "جيد جدًّا" (باستثناء العراق 4.9 فقط)، واعتبره 11-78  "جيد إلى حدٍّ ما" (بينما الصومال 9.1 )، واعتبرت نسبة تتراوح بين 15-27 أن التأثير الموسيقى على الشباب "سلبى كبير". وجاءت التعليقات لتشير فى عدة حالات إلى أن التأثير الجيد للموسيقى يتمثل فى تنشيط الشباب والترفيه عنهم والتهذيب الحسى. بينما جاء الكثير من التعليقات السلبية لتشير إلى أن الموسيقى السائدة تؤدى إلى انتشار أذواق موسيقية هابطة. 

وأما عن تأثير الطابع الموسيقى السائد على نظرة المجتمع للمرأة، فقد أفاد 34.2 من عينة النخبة بأن التأثير "سلبي"، واعتبر 21.3 أنه ليس هناك تأثير، و10.7 لم يجب، ولم يعتبر سوى 33.8 أن التأثير "جيد" وجيد جدًّا" (هذا فى مقابل 54.4 كانوا قد اعتبروا أن أثر الموسيقى على الشباب جيد أو جيد جدًّا) (السؤال 131 بالاستطلاع). وبالنظر إلى نتائج الدول منفردة، كانت نسبة من اعتبروا أن التأثير السلبى للطابع الموسيقى السائد على رؤية المجتمع للمرأة مرتفعة إلى حدٍّ ما فى عدة دول حيث تراوحت بين 43.8-75.1 فى كلٍّ من مصر ولبنان والجزائر، و31-34 فى الأردن والعراق، وانخفضت عن ذلك فى السودان. وبينما أشاد بعض أفراد العينة بمشاركة المرأة فى مجال الموسيقى، إلا أن الكثيرين يرون أن الموسيقى السائدة تظهر المرأة فى صورة سيئة كوسيلة إغراء فقط. 

ولم يظهر فى مجال الرقابة على الجوانب الثقافية بصفة عامة إلا مؤشرًا إيجابيًّا واحدًا فى حالة الموسيقي؛ إذ لا توجد عليها رقابة إلا فى بلدين فقط هما الأردن وعمان، بينما لم توجد هذه الرقابة فى سائر البلدان (جداول 217 و218 بالاستقصاء). ففى الأردن تخضع الموسيقى لقانون رقابى هو قانون "حالات النشر والتأليف". وفى سلطنة عمان تخضع الموسيقى لقانون "الرقابة على الإعلام المرئى والمسموع".

6. 2. 6  المتاحف

كان هناك إجماع بين الدول المشاركة بالاستقصاء على وجود متاحف فى جميع بلدان العينة بما يعد مؤشرًا ايجابيًّا (جدول 258 بالاستقصاء)، بينما لم تجب ليبيا على السؤال. إذ إن المتاحف تمثل جانبًا هامًّا من الحياة الثقافية للشعوب، سواء المتاحف التاريخية أو الفنية. ونشير فى هذا الصدد إلى الخسارة التى لحقت بهذا المجال عند تعرض متاحف العراق إلى السلب والنهب بعد الغزو والاحتلال. 

أما عن مجالات المتاحف فقد كان مجالاً الآثار والتاريخ هما المستحوذان على هذه المتاحف. بينما تنوعت المتاحف فى السودان ما بين مجالات الآثار والتاريخ والتراث السياسى والعسكرى والمتاحف الطبيعية. فى حين لم تظهر متاحف فنية فى إجابات المستقصى منهم (جدول 261 بالاستقصاء). وأظهر استطلاع آراء النخبة أن متاحف الآثار هى الأكثر انتشارًا فى معظم الدول، يلى ذلك متاحف الفن ومتاحف العلوم الطبيعية.

غير أننا نلحظ مرة ثانية انخفاض نصيب المناطق النائية (الريف) من المتاحف فى جميع البلدان بنسب متفاوتة (جدول 259 و260 بالاستقصاء). فعلى سبيل المثال، نجد أن بمصر 41 متحفاً؛ منهم فقط 5 بالمناطق النائية أو الريفية. وكذلك الحال فى الجزائر حيث استحوذت المدن على 26 متحفًا مقابل 3 متاحف بالمناطق النائية (الريف). ولم يختلف الأمر فى سوريا حيث كان عدد هذه المتاحف 22 متحفًا بالمدن مقابل 4 فقط بالمناطق النائية (الريف). وكذلك فى السودان يوجد خمسة متاحف بالمدن مقابل متحف واحد بالريف.

أما عن عدد الزوار اليومى للمتاحف، فقد جاء مظهرًا لعدم الاهتمام بالمتاحف من جانب الشعوب (جدول 262 بالاستقصاء)؛ إذ نجد أن عدد الزوار اليومى للمتاحف فى مصر هو 9355 زائرًا، بينما كان هذا العدد 2504 فى سوريا، ونقص إلى 2000 فى عمان، ثم 572 فى الأردن، ثم 30-40 فقط فى السودان.

ويعد هذا مؤشرًا سلبيًّا خاصة إذا ما علمنا أن التردد على هذه المتاحف "متاح جدًّا" فى معظم الدول، وبالتحديد فى مصر وسوريا والأردن والبحرين والسودان، سواء من ناحية"الموقع" أو "السعر" (جداول 263 و 264 بالاستقصاء). بينما كانت الإجابة "متاح إلى حدٍّ ما" فى عمان والجزائر. وهذا يعنى أن قلة أعداد المترددين على هذه المتاحف يرجع إلى انصراف هذه الشعوب عن المتاحف وعدم الاهتمام بها. 

غير أننا نجد أن درجة سهولة التردد قد انخفضت إلى "متاح إلى حدٍّ ما" عندما جاء الأمر إلى "ذوى الاحتياجات الخاصة". وهذا فى جميع الدول باستثناء الأردن حيث كان "متاح جدًّا"، بينما كان فى سوريا "غير متاح" (جدول 265 بالاستقصاء). وعليه نؤكد على ضرورة تهيئة وسائل الراحة لـ "ذوى الاحتياجات الخاصة" لتيسير عملية مشاركتهم فى المجالات الثقافية المختلفة، أسوة بسائر المواطنين. 

وقد أشاد معظم أفراد النخبة فى كثير من الدول بمستوى المحتويات المعروضة فى المتاحف (السؤال 166 أ - ج بالاستطلاع)، إلا أن البعض وصفها بأنها "ضعيفة" أو "ضعيفة جدًّا"، خاصة فى العراق بنسبة 36.6، والكويت  35.3 ، والصومال 27.3، ولبنان  12.5 ، وذلك فيما يخص متاحف الآثار.

وبالاستفسار عن مدى تأثير المتاحف على الثقافة والذوق العام فى بلد المستقصى منه، نجد أن نسبة كبيرة أفادت بأن التأثير "ضعيف" أو ضعيف جدًّا" كانت بإجمالى 33.2 من عينة النخبة (السؤال 167 بالاستطلاع). وذلك مقابل 32.4 أيضاً اعتبروا أن التأثير "جيد" أو "جيد جدًّا"، 26.9 اعتبروه "متوسط". وإذا حاولنا أن نربط بين هذه النتيجة من ناحية والاستفسار السابق المشار إليه بشأن تقييم المحتويات المعروضة من ناحية أخرى، فى متاحف الآثار بصفة خاصة حيث كانت هى الغالبة، نجد أن النتائج جاءت على غير ما هو متوقع. فعلى سبيل المثال يرى 90.9 من أفراد عينة مصر أن محتويات المتاحف "جيدة" أو "جيدة جدًّا"، بينما يرى 32 أن تأثير المتاحف على الذوق العام "ضعيف". كذلك فى الجزائر لا يرى سوى 3.1 أن المعروضات ضعيفة جدًّا، بينما يرى 21.9 أن تأثير المتاحف على الثقافة والذوق العام "ضعيف"، وقد يبدو فى هذا نوع من عدم الاتساق بين الإجابات، إلا إذا اعتبرنا أن أفراد العينة يحكمون على مدى تأثير المتاحف على الذوق العام من خلال معرفتهم بمدى تردد الجمهور على المتاحف، والذى قد يكون ترددًا ضعيفًا من قبل المواطنين. وذلك بخلاف تردد الأجانب من السائحين وغيرهم. وبصفة عامة نشير إلى أن تأثير المتاحف على الثقافة والذوق العام قد لا يسهل تقييمه من قبل نسبة كبيرة من أفراد العينة الذين لا ينتمون إلى المجال الثقافى.  
6. 2. 7  الأنشطة والأحداث الثقافية
تمثل المعارض والمحاضرات العامة والمؤتمرات وغيرها من الأحداث الثقافية مؤشرات هامة لمدى تفاعل الشعوب وحراكها فى مجال العمل الثقافى بكافة نواحيه. ولذا كان لابد من رصد بعض المؤشرات الخاصة بهذه الأحداث. ويغطى هذا الجزء النتائج بشأن أعداد الأحداث الثقافية المنعقدة، والجهات التى نظمتها، والتوزيع الجغرافى ما بين المناطق الريفية والحضرية، وأنواع الدعوات للاشتراك، وأعداد المشتركين مع بيان نسبة مشاركة المرأة، وأنواع الأحداث الأكثر جاذبية للجمهور، وأعداد النسخ المطبوعة لنشر نتائج الأحداث، والمردود على المستوى الثقافى للجمهور، ومدى وصولها للجمهور المستهدف، والرقابة عليها.

تظهر نتائج الاستقصاء تفاوتًا كبيرًا بين البلدان العربية فى أعداد الأحداث الثقافية التى تنعقد سنويًّا (جداول 201 و202 بالاستقصاء). فإن كان من البديهى تضاؤل عدد هذه الأحداث فى العراق كنتيجة طبيعية ومنطقية للوضع الأمنى، إلا أن الأرقام التى لم تتعد 5 أحداث ثقافية سنويًّا فى عمان و3 فى البحرين وواحد فى السودان، تعتبر أرقامًا شديدة التواضع. بينما يرتفع هذا العدد بوضوح بالنسبة للأردن فيصل إلى 264 حدثا، منها 120 حدثًا ينعقد بتنظيم حكومى، و144 ينعقد بمبادرات من القطاع الخاص. 

أما فى سوريا فإن نصيب التنظيم الحكومى فيها هو الأعلى إذ يستحوذ على 208 أحداثًا ثقافية مقابل 60 حدثًا ينظمها القطاع الخاص. وقد اقتصرت الجهات الحكومية فى مصر على تنظيم 36 حدثا سنويًّا، فى حين لم تظهر نتائج استقصاء المعلومات مجهودات القطاع الخاص فى مصر فى هذا المجال. 

وظهرت بعض الإيجابية فى مشاركة المجتمع المدنى فى تنظيم هذه الأحداث الثقافية. وجاء على رأسها المجتمع المدنى فى سوريا حيث نظم 12500 حدث، بينما جاءت بقية الأرقام متقاربة وهى كالتالى 390، 300، 150 فى كلٍّ من الأردن ومصر والبحرين على التوالى، و3 فى السودان (جدول 203 بالاستقصاء). 

ومن حيث التوزيع الجغرافى للأحداث الثقافية ما بين المدن والريف أو المناطق النائية، فيتبين لنا أن المناطق النائية والريفية لم تحظ إلا بنسبة 5% من هذه الأنشطة فى معظم البلدان، وذلك باستثناء سوريا التى وصلت النسبة فيها إلى 20% (جدول 208 و209 بالاستقصاء). بينما لم تحصل هذه المناطق على أية نسبة من هذه الأنشطة فى عمان، (ولم ترد معلومات للاستقصاء حول هذه النقطة من ليبيا والعراق). 

ويمكن تفسير انخفاض نسبة الأنشطة والأحداث فى الريف بأن هذه المناطق لا تتوافر بها الإمكانات التنظيمية لهذه الأحداث. غير أن هذا يعنى حرمان سكان هذه المناطق منها . وهو ما يؤدى إلى مزيد من الانغلاق الثقافى، وإلى اتساع الفجوة الثقافية فيما بينهم وبين السكان فى المدن. 

وتظهر النتائج مؤشرًا سلبيًّا لتدنى مشاركة المرأة فى الأحداث الثقافية فى بعض الدول مثل سوريا والأردن والبحرين حيث بلغت مشاركة الذكور ما بين 70 - 80%، بينما كان الحال أفضل فى عمان والجزائر حيث وصلت مشاركة الإناث إلى 40%، 45% على التوالى. ولم تتعادل هذه النسبة تقريبًا سوى فى مصر. ( لم تجب كلٍّ من ليبيا والعراق على هذا السؤال) (جداول 205، 206 بالاستقصاء). 

وفيما يتعلق بأنواع الأحداث الثقافية الأكثر جاذبية للجمهور، كان هناك إجماع ما بين نتائج الدول منفردة فى استطلاع آراء النخبة على أن معارض الكتب هى الأكثر جاذبية بالمقارنة بسائر أنواع المعارض الأخرى (السؤال 119 بالاستطلاع). وذلك بنسب تراوحت بين 22 - 83 من عينات الدول منفردة. كذلك بالنسبة للأنشطة الثقافية الأكثر جذبًا للجمهور، فقد كانت "المؤتمرات والندوات" و"المحاضرات العامة" هى الأكثر جذبًا فى معظم الدول.

سعى الاستطلاع إلى التعرف على آراء العينة من أفراد النخبة بشأن تقييم مردود الأنشطة الثقافية على المستوى الثقافى للجمهور فى بلادهم. وقد اعتبر 33.2 أن المردود جيد أو جيد جدًّا، و35.4 اعتبروه متوسطا، أو ضعيفًا بنسبة 24.1، أو ضعيفًا جدًّا 4 (السؤال 121 بالاستطلاع). كذلك اعتبر 13.6 فقط من أفراد العينة أن هذه الأنشطة تصل إلى الجمهور المستهدف، بينما اعتبر 66.8 أنها تصل "إلى حدٍّ ما"، و15.8 اعتبروا أنها لا تصل إليه (السؤال 122 بالاستطلاع). أما عن حجم مشاركة الجمهور المستهدف فى النشاط الثقافى فقد اعتبر 34.2 أنه حجم "جيد" أو "جيد جدًّا"، أو "متوسط" 46.3، أو "ضعيف" 16.4. ولم يجب 1.8 من أفراد العينة (السؤال 124 بالاستطلاع). كما أن نتائج الأحداث الثقافية لا يتم الاهتمام بنشرها بالدرجة الكافية.

وعلى مستوى الدول منفردة فى استطلاع آراء النخبة بلغت نسبة من اعتبر أن هذا المردود "جيد" أو "جيد جدًّا" 21.9% - 25.5% من العينات فى كلٍّ من مصر والعراق والجزائر و32.7%- 37.5% فى كلٍّ من الأردن ولبنان، و41.2% - 57.9% فى كلٍّ من الكويت والسودان. إلا أنه على الجانب الآخر فإن من اعتبروه مردودًا "ضعيفًا" ارتفعت نسبتهم فى العراق إلى 39% والكويت إلى 35.3% ومصر إلى 30.7%. وترى الغالبية العظمى فى معظم الدول أن الأنشطة الثقافية تصل إلى الجمهور المستهدف "إلى حدٍّ ما". هذا وقد اعتبرت الأردن أن المثقفين هم الفئة الأساسية من الجمهور المستهدف بنسبة 81.7% من أفراد عينة الأردن. وبلغت هذه النسبة 30.8% فى الكويت، 35.3% - 60% فى كلٍّ من السودان والجزائر ولبنان، ثم 47.8% - 49.6% فى  كلٍّ من العراق ومصر. وجاء "رجل الشارع" فى المرتبة التالية كجمهور مستهدف.

وحول وجود رقابة على الأنشطة الثقافية بصفة عامة، أجاب 30.4% من النخبة بالإيجاب، واعتبر 46.2% أنها موجودة "إلى حدٍّ ما"، وأجاب 19.6% بالنفى (السؤال 125 بالاستطلاع). إلا أن 31% من إجمالى العينة لم يحدد جهة الرقابة. وفى النتائج المنفردة للدول، جاءت الغالبية أيضا لتفيد بأن الرقابة موجودة "إلى حدٍّ ما"، إلا أن التباين كان شديدًا بداخل الدولة الواحدة بين من أفادوا بوجودها من عدمه، خاصة فى الأردن والعراق والجزائر. 

6. 2. 8 الصحف والمجلات

نعرض فيما يلى نتائج استقصاء المعلومات والبيانات واستطلاع آراء عينة النخبة بشأن الصحف والمجلات، مع ملاحظة أن الصحف والمجلات ترتبط ارتباطًا وثيقًا لا بالحياة الثقافية فى المجتمع فحسب بل بالحياة السياسية أيضا. وكانت الموضوعات المغطاة فى هذا الصدد هى أعداد الصحف والمجلات الصادرة ومدى كفايتها، ومدى وجود الملكية الخاصة لها ووجود تنافس فيما بينها، وأرقام التوزيع ، والتوزيع الجغرافى ما بين المناطق الحضرية والمناطق الريفية أو النائية، ومستوى الجودة، ومدى صدق وشفافية الصحافة، والمواد الصحفية الأكثر جذبًا للجمهور، وأعداد المجلات النسائية ومجلات الطفل، وحجم متابعة الجمهور للصحف والمجلات، والرقابة على الصحف والمجلات، وإتاحتها على الإنترنت.

يعد عدد الصحف والمجلات الصادرة فى دولة ما، وحرية هذه الصحف فى التعبير، أحد المؤشرات الهامة للإصلاح الثقافى والسياسى. إذ إنه حتى عام 2002 كان عدد الصحف لكل 1000 شخص أقل من 53 فى الدول العربية، وهو ما لا يزيد عن العدد فى الدول منخفضة الدخل إلا بقدر ضئيل، ولكنه يقل عن العدد فى الدول المتقدمة بفارق ضخم إذ وصل عدد الصحف فيها إلى 285 صحيفة لكل 1000 شخص (مؤشرات البنك الدولى لعام  2002 بالإنجليزية - نقلا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 "نحو إقامة مجتمع المعرفة"). وتوضح الجداول التالية ملخصا لما جاءت به نتائج الاستقصاء فى هذا الشأن (الجداول من 222 إلى 226). 
جدول رقم (6-3)
عدد الصحف الصادرة ودوريتها فى بعض الدول

	الدول
	صحف يومية
	صحف أسبوعية
	صحف شهرية
	الإجمالي

	مصر
	22
	417
	48
	487

	الأردن
	7
	-
	128
	135

	العراق
	50
	30
	2
	82

	الجزائر
	69
	3
	-
	72

	سوريا
	17
	14
	19
	50

	عمان
	7
	-
	4
	11

	البحرين
	9
	-
	-
	9

	ليبيا
	-
	-
	-
	-


المصدر: جداول نتائج الاستقصاء أرقام 222 إلى 226
جدول رقم (6-4)

عدد المجلات الصادرة ودوريتها

	الدول
	مجلات يومية
	مجلات أسبوعية
	مجلات شهرية
	الإجمالي

	الأردن
	32
	-
	275
	307

	مصر
	115
	-
	125
	240

	الجزائر
	31
	-
	45
	76

	سوريا
	8
	-
	59
	67

	العراق
	20
	-
	-
	20

	عمان
	-
	-
	7
	7

	البحرين
	1
	-
	-
	1

	ليبيا
	-
	-
	-
	-


المصدر: جداول نتائج الاستقصاء أرقام 222 إلى 226

ومن حيث إجمالى أرقام توزيع الصحف والمجلات لم تتوفر بيانات إلا فى أربع دول هى مصر والسودان وسوريا وعمان. حيث كانت الأرقام كالآتى. 
جدول رقم (6-5)
أرقام توزيع الصحف والمجلات
	الدولة
	توزيع الصحف
	توزيع المجلات

	مصر
	773.000.000
	64.000.000

	السودان
	25.000.000
	

	عمان
	10.000.000
	100.000

	سوريا
	165.500
	5.260


وبالنظر إلى نتائج كل دولة على حدة نجد أن نسبة من يرى أن عدد الصحف الصادرة فى بلده "كاف" بلغت أقصاها فى المغرب والأردن ومصر والعراق والبحرين (66.7% - 90% من عينة النخبة) ثم سائر الدول (20% -59.4%) باستثناء عمان 11.1%. واعتبر الأغلبية أن هناك منافسة حقيقية بين الصحف، بنسب تراوحت بين 33.3% - 100% لمختلف الدول. وهذا يعتبر مؤشرًا إيجابيًّا يؤكد على عدم وجود احتكار فى مجال الصحافة، كما يشير إلى وجود اختيارات واسعة أمام القارئ.

وبالاستفسار عن رأى عينة النخبة فى مدى كفاية أعداد الصحف الصادرة ببلادهم، نجد أن 59.9% من العينة يرى أن عدد الصحف الصادر فى بلده يعتبر "كاف"، بينما يرى 30% أنه "كافٍ إلى حدٍّ ما"، ويعتبره 7.7% "غير كافٍ" (السؤال 135 بالاستطلاع). كما يرى 71.9% أن المنافسة حقيقية بين الصحف فى بلده ويرى 15% عكس ذلك، والباقى لا يدرى أو لم يجب (السؤال 138 بالاستطلاع).

ويتناقض الانخفاض الشديد فى أعداد الصحف والمجلات فى الدول العربية مقارنة بالدول المتقدمة (مؤشر البنك الدولى أعلاه)، مع إقرار 89.9% من عينة استطلاع النخبة بأن أعداد هذه الصحف "كاف" أو "كاف إلى حدٍّ ما". والأرجح أن مقصود عينة النخبة أن هذه الأعداد كافية للنسب المحدودة من الملمِّين بالقراءة فى ظل ارتفاع نسب الأمية فى الدول العربية. وثمة تفسير إضافى يتعلق بتبنى عينة الاستطلاع لمفهوم تقليدى محدود لاحتياجات الفرد من الصحافة التى لا تتجاوز الحصول على الأخبار أو التسلية، وافتقار أفراد العينة لمفهوم حديث يعبر عن شدة الاحتياج للمعلومات وغزارة التحليلات والآراء المتنوعة فى عصر انفجار المعلومات ومجتمعات المعرفة وهو أحد المؤشرات الأساسية فى تحديد درجة تقدم أى مجتمع، هو ما يستدعى أعدادًا أكبر من الصحف والمجلات، وهى الظاهرة التى بدأت فى الدول العربية فى السنوات الأخيرة، خاصة مع دخول القطاع الخاص بقوة إلى مجال الإصدارات الصحفية، وهو ما أشار إليه الاستقصاء، خاصة فى مصر والأردن وسوريا والسودان والعراق والجزائر وعمان والبحرين، أى جميع الدول التى شملها الاستقصاء، باستثناء ليبيا. 

وأما عن التقييم من حيث المحتوى والصدق، فنجد أن 47.2% من العينة الإجمالية للنخبة اعتبر أن الصحافة لا توفر للجمهور ما يريد من معلومات إخبارية، ورأى عكس ذلك 43.7% من العينة (السؤال 136 بالاستطلاع). وعلى مستوى النتائج المنفردة لكل دولة على حدة، نجد أن نسبة ليست بالقليلة ترى أن الصحافة فى بلادها لا توفر للجمهور ما يريد من معلومات إخبارية؛ فقد بلغت هذه النسبة 50% - 57.9% فى لبنان والجزائر والسودان، وتراوحت النسب ما بين 35.3% - 47.7% فى مصر والأردن والعراق والكويت والصومال. 

وقد تكون هذه النتائج مرتبطة بنقص الشفافية؛ إذ لم ير سوى 3.9% - 28.1% من عينات الدول أن المؤسسات الصحفية فى بلادهم تدار بقدر كبير من الشفافية (السؤال 139 بالاستطلاع). وذلك فى مقابل من أفادوا بأنها "ليس لديها أى شفافية على الإطلاق" حيث ارتفعت نسبتهم إلى 33.3% - 36.4% فى تونس وسوريا والصومال. كما نجد أن الأغلبية فى جميع الدول ترى أن الصحافة "صادقة نوعًا ما"، بينما لم يعتبرها "صادقة إلى حد كبير" سوى 2.4% - 28.1% فى مختلف الدول، باستثناء الكويت التى ارتفعت النسبة فيها إلى 47.1% والإمارات العربية المتحدة 33.3%. 

وقد سبق التعليق على أهمية الصدق والشفافية فى مجال الصحافة فى التقرير الخاص بالمحور السياسى. إذ إن مصداقية الصحافة تعتبر ضمن أسس النظام الديمقراطى، بل إنها ترتبط بمحاربة الفساد بمختلف أشكاله. فمن المؤشرات السلبية أن 15.2% فقط من النخبة يعتبر الصحافة الصادرة فى بلده "صادقة إلى حد كبير"، بينما يراها 74.1% "صادقة نوعًا ما" و7.9% يراها "غير صادقة تمامًا" (السؤال 137 بالاستطلاع). وفى نفس السياق نجد أن 28.1% فقط من العينة يعتبرون أن الصحفيين فى بلادهم يلتزمون بالرقابة الذاتية، و58.5% يعتبرون أن الصحفيين يلتزمون بها "إلى حدٍّ ما" (السؤال 145 بالاستطلاع). 

ومن حيث مخاطبة مختلف شرائح المجتمع، فقد حظيت المرأة بنصيب كبير فى عدد المجلات الصادرة فى الأردن حيث بلغت المجلات النسائية 32مجلة، بينما كانت 4 مجلات فقط فى كلٍّ من عمان والجزائر، و3 مجلات فى العراق، ومجلتان فى كلٍّ من مصر والسودان، وواحدة بكلٍّ من البحرين وسوريا (جدول230 بالاستقصاء). و باستثناء حالة الأردن يعد هذا المؤشر سلبيًّا فيما يخص الاهتمام بالمرأة.

وفيما يخص الاهتمام بالطفل كان عدد المجلات الصادرة للطفل فى مصر 10 مجلات. وهذا يعتبر ضئيلاً إذا ما أخذ فى الاعتبار التقسيم الديموجرافى فى مصر الذى يبين ارتفاع نسبة الأطفال بالنسبة لمجموع عدد السكان. أما فى الأردن فقد بلغ هذا العدد 8 مجلات، مقابل 2  فى كلٍّ من سوريا والعراق. فى حين لا توجد مجلات للأطفال تصدر فى الجزائر. ولم يجب على السؤال كلٍّ من البحرين أو عمان أو ليبيا أو السودان (جدول 231 بالاستقصاء). ويعد هذا أيضًا مؤشرًا شديد السلبية إذ لم تتوفر المادة الثقافية اللازمة لنشر وإشاعة الديمقراطية وتقبل الآخر، والتعايش السلمى من خلال المواد الثقافية التى توجه للأطفال. 

وقد ظهر مؤشر إيجابى بشأن الوعى الثقافى فيما يخص حجم متابعة الجمهور للصحف والمجلات (السؤال 142 بالاستطلاع). إذ تم تقديره بنسبة 45.6% من النخبة بأنه حجم "جيد" و"جيد جدًّا"، و34.4%"متوسط"، و15.2% "ضعيف". وقد ارتفعت نسبة من اعتبروا أنه "جيد" و"جيد جدًّا" فى كلٍّ من الجزائر والكويت ولبنان، يليها السودان، بنسب بلغت 52.6% - 94.1%
المرتبة الأولى يليها "الرياضة"، ثم "الرأى" و"الإعلانات" (السؤال 140 بالاستطلاع). أما فيما يخص المجلات النسائية، فقد أفاد 58.9% من النخبة بوجودها فى بلاده، وأفاد 28.7 بأنها "محدودة"، وأجاب 7.7% بالنفى (السؤال 141 بالاستطلاع). وكانت نسبة وجودها فى كل دولة على حدة أعلى ما يكون فى إجابات الكويت ولبنان ومصر والأردن، بنسبة 60.2% - 94.1% من الإجابات بالدولة. بينما اعتبرها بعض الدول "محدودة"، وذلك بنسبة 34.5% - 57.1% فى كلٍّ من الأردن، والعراق، والجزائر، والسودان واليمن, أما فى دولة قطر فقد بلغت هذه النسبة 100.  ويجدر الإشارة هنا إلى ما جاءت به وثيقة الإسكندرية من أهمية تمكين المرأة وإشراكها فى مختلف المجالات. لذا تبرز أهمية أن تعمل هذه الدول على التوسع فى وسائل الإعلام الموجهة للمرأة. وهذا لا ينطبق على الصحف والمجلات فحسب بل على المجالات الثقافية الأخرى التى يتم تناولها فى هذا الاستطلاع. 

ومن حيث مدى الإقبال على مجلات الطفل، اعتبر حوالى 28.8% من إجمالى النخبة أن الإقبال يعتبر "جيد" أو"جيد جيداً"، واعتبر 36.8% أنه "متوسط"، بينما 22.1% و6.7% اعتبروه "ضعيف" و"ضعيف جدًّا" على التوالى (السؤال 146 بالاستطلاع). واعتبرت الغالبية أن التأثير "إيجابى إلى حدٍّ ما" بنسبة 77.2%، واعتبر 13.9% أنه "إيجابى جدًّا".

وبالنظر إلى النتائج لكل دولة على حدة، نجد أن أفراد العينات تشابهوا فى وصف الإقبال على مجلات الطفل ببلدهم بأنه "جيد" أو "متوسط". إلا أنه لوحظ ارتفاع نسبة من اعتبروه "ضعيفا" أو ضعيفا جدًّا" فى كلٍّ من العراق 65.8%، والصومال حوالى 54.6%، ثم الجزائر 37.5%. ونرى أن ذلك مبرراً فى العراق نظرًا للظروف الصعبة السائدة، إلا أن هذا الضعف فى الإقبال على مجلات الطفل فى الجزائر مثلاً يستدعى العمل على دراسة الأسباب بهدف تحسين الإقبال على مثل هذه المجلات. خاصة وأن السؤال بشأن تأثير هذه المجلات على النشء أوضح أن الغالبية العظمى من أفراد العينة تعتبره تأثيرًا إيجابيًّا، وذلك فى جميع الدول, باستثناء تلك التى لم يعط معظم أفراد عينتها أية إجابة فى هذا الصدد، وهى فى العراق والصومال والجزائر 83.3%-94.7%.

وأشارت نتائج الاستقصاء إلى وجود قوانين رقابة على الصحف والمجلات فى كافة البلدان العربية فيما عدا مصر، ولم تعط  ليبيا إجابات على هذا السؤال (جداول 232 – 235 بالاستقصاء). وفى سوريا منعت الصحف الخارجية التى "تخالف سياسة الدولة"، بالإضافة إلى مواقع الإنترنت التى تنشر "موضوعات تمس بالأخلاق". أما فى البحرين فكان منع المواد الإعلامية  بشأن "قضايا دينية حاسمة"، وقضايا تتناول "الأسرة الحاكمة". وفى عمان  منع "تقرير سياسى" وكذلك "مجلات إباحية". واقتصر المنع فى الجزائر على "الأخبار الأمنية". وفى السودان كان المنع بشأن "مشكلة دارفور"، و"الفساد المالي"، و"اغتيال الصحفى  أحمد أباظة".

وتختلف قوانين الرقابة من بلد إلى آخر. ففى كلٍّ من العراق وسلطنة عمان هناك قانون "منع وسائل الإعلام من بث أو نشر أى مادة تحرض على العنف"، وبالعراق أيضًا يوجد قانون "عدم استخدام الصحافة كوسيلة من وسائل التهديد بأى شكل" وقانون "الحيلولة دون زعزعة الثقة بالحكومة". وفى مملكة البحرين هناك قانون "الصحافة والنشر لعام 2002". وفى الجزائر قانون"الإعلام لسنة 1990"، وفى السودان "قانون الصحافة والمطبوعات". وكذلك فى سوريا والأردن يوجد قانون "المطبوعات والنشر" وفى سوريا أيضًا هناك قانون "حماية المؤلف". 

ومن المؤشرات السابقة يظهر بوضوح أن النشاط الفكرى والثقافى فى الدول العربية يخضع لأشكال متعددة من الرقابة. وهو ما يتنافى مع حرية الفكر والتعبير اللتين تعتبران من أهم الحريات التى يجب أن تكفل للفرد. كما أن هذه الرقابة تضع حدودًا لعملية الإبداع الفكرى والثقافى. ولا شك أن التوسع فى دور الرقابة على الإعلام يعد أحد الأدوات الأساسية التى تعتمد عليها النظم غير الديمقراطية. إذ إن من الأسس التى تقوم عليها النظم الديمقراطية إطلاق الحريات؛ ومن أهمها حرية الفكر وحرية التعبير، وكذلك رفع جميع أشكال الوصاية على وسائل الإعلام مما يشجع الإبداع والإنجازات الفكرية الخلاقة. وقد يكون مفهومًا أن توضع الضوابط التى من شأنها الحفاظ على القيم السائدة فى المجتمع من حيث تفادى عرض المواد الإباحية  واحترام المقدسات الدينية وما شابه ذلك، إلا أن منع تناول موضوعات مثل "الفساد المالى و الإدارى والسياسى " أو "اغتيال الصحفيين" أو "مواد تخالف سياسة الدولة" وما شابه، يتعارض تمامًا مع الشفافية المطلوبة لتحقيق الإصلاح السياسى والثقافى. بل إن الشفافية ضرورية فى هذا الصدد من أجل محاربة الفساد بكافة أشكاله. 

وتعد الإجراءات المترتبة على وجود الرقابة مثل محاكمة الصحفيين أو الكتاب، وكذلك حظر النشر أو المصادرة فى حالات الصحف والكتب والأفلام، هى المظهر الملموس لتعسف الجهات الرقابية وتقييدها للشفافية ولحرية الإبداع. إذ كانت هناك عدد من المحاكمات فى العام السابق لإجراء الاستطلاع والاستبيان ضد الصحفيين بسبب النشر، منها 33 حالة فى السودان، و10 حالات فى الجزائر، و3 حالات فى كلٍّ من سوريا والبحرين، وحالتان فى الأردن، بينما لم تذكر حالات فى البلدان الأخرى (جدول 80 بالاستقصاء). كذلك كانت هناك حالات مصادرة لصحف ومجلات تصدر فى الخارج؛ عددها 42 حالة فى الأردن، و25 فى السودان. بينما لم تظهر الأرقام فى سائر البلدان العربية الأخرى (جدول 84 بالاستقصاء). ولاشك أن هذه المؤشرات تظهر وجود درجة عالية من الحد من حرية التعبير. 

وفيما يتعلق بالسؤال "هل يمكن نشر وتوزيع المواد الدينية بحرية، بصفة عامة؟" (السؤال 143 بالاستطلاع) أفاد 74.3% بالإيجاب، وقد كانت نسب الإفادة بحرية المواد الدينية بصفة عامة 56.1% - 100% فى معظم الدول ما عدا سوريا وموريتانيا اللتين انخفضت النسب فيهما إلى 50%.
وبالنسبة للسؤال "هل يمكن نشر وتوزيع المواد الدينية بحرية، بالنسبة لديانات الأقليات؟" كانت نسبة الإيجاب 56.3% (السؤال 144 بالاستطلاع). وكانت أعلى نسب الإيجاب فى كلٍّ من الإمارات وجيبوتى بنسب تتراوح من 88.9% - 100%. وجاء فى المرتبة الثانية كلٍّ من فلسطين ولبنان بنسب تراوحت من 81.3% - 83.3%. ونقصت هذه النسبة إلى الصفر فى الصومال. وتجدر الإشارة إلى أن حرية النشر والتوزيع للمواد الدينية لمختلف الفئات تتماشى مع ما جاء فى وثيقة الإسكندرية بشأن الحريات العامة ضمن سائر مجالات الحريات.

أما فيما يخص إتاحة الصحف والمجلات على الإنترنت، فنجد أن 28 صحيفة فى مصر متاحة إلكترونيًّا وكذلك 14 مجلة. غير أن هذا الرقم يعد ضئيلاً جدًّا بالنسبة لإجمالى عدد الصحف والمجلات الصادرة فى مصر. وفى الجزائر، يصل العدد إلى 29 صحيفة و7 مجلات متاحة إلكترونياً وتعد هذه النسبة أكبر من نسبة مصر إذ يقل إجمالى عدد الصحف والمجلات الصادرة فى الجزائر عنها فى مصر (جداول 240-241 بالاستقصاء). 

وتظهر هذه النتائج قصورًا شديدًا فى إتاحة هذه المواد الإعلامية على الانترنت وهو الذى يعد نافذة هذه الصحف والمجلات على العالم. لذا لابد من الاهتمام بهذا الباب من النشر الإلكترونى الذى يتيح هذه الصحف والمجلات إلى القارئين فى كافة أنحاء العالم. وقد طالبت وثيقة الإسكندرية بتنمية مشروعات النشر الإلكترونى المتبادل للصحف والمجلات والكتب للتغلب على مشكلات التوزيع وعرقلة تدفق المطبوعات العربية. 

6. 2. 9 القنوات والبرامج التليفزيونية
يتناول هذا الجزء نتائج الاستقصاء العام واستطلاع آراء النخبة بشأن عدد القنوات التليفزيونية المحلية، والبرامج الثقافية فى التليفزيون المحلى، وتقييم هذه البرامج، ودرجة شعبيتها، ومدى استهداف شرائح معينة من المجتمع، وتقييم البرامج الموجهة لهم ودرجة شعبيتها، والدراما التليفزيونية ومدى شعبيتها، ونوعية البرامج التى تعتبرها النخبة أفضل وسيلة للتثقيف فى بلادهم، ومدى وجود ملكية خاصة لمحطات التليفزيون، وتوافر مواد إعلامية أجنبية فى القنوات المحلية، والرقابة. 

تشير نتائج الاستقصاء إلى وجود ثلاث قنوات محلية مخصصة للمجالات الثقافية فى مصر، وقناة واحدة فى السودان ، (جدول 242 بالاستقصاء).  وبالنسبة لأعداد البرامج الثقافية فى التلفزيون المحلى، فقد أشارت نتائج الاستقصاء إلى ارتفاع كبير فى عددها فى مصر 260 برنامجًا مقابل ستة برامج فى سوريا و3 برامج فى كلٍّ من الأردن وعمان والجزائر والسودان (جدول 243 و244 بالاستقصاء). ويظهر من الجدول المشار إليه أن كلا من البحرين وعمان والجزائر تتيح ساعة واحدة يوميًّا للبرامج الثقافية فى التلفزيون المحلى. بينما كان عدد هذه الساعات 2، 3، 4 فى سوريا والسودان والأردن على التوالى. وهذه النتائج الأخيرة تظهر ضيق المساحة المخصصة للمواد الثقافية التى تبث من خلال القنوات التلفزيونية فى كثير من الدول العربية. 

وفيما يتعلق بتقييم البرامج الثقافية التلفزيونية، كان تقييم أفراد عينة النخبة "جيد" أو "جيد جدًّا" بنسبة 28.6%، و"ضعيف" أو "ضعيف جدًّا" بنسبة 30.8% أيضاً، و"متوسط" بنسبة 37.2% (السؤال 168 بالاستطلاع). وبينما كانت النسب بكل دولة مشابهة إلى حد كبير للنسب بالعينة الإجمالية، ظهر تباين شديد بين الإجابات بداخل الدولة الواحدة فى معظم الدول. 

وعند الاستفسار بشأن درجة شعبية البرامج الثقافية بالمقارنة بالبرامج الأخرى، تبين أنها فى معظم الدول ما بين "ضعيفة" و"ضعيفة جدًّا". بينما فى السودان كانت درجة الشعبية "متوسطة"، ولم تظهر "مرتفعة" إلا فى عمان (جدول 247 بالاستقصاء). وفى هذا الصدد، نشير إلى ما نصت عليه وثيقة الإسكندرية من أهمية تجديد الخطاب الثقافى ورفع مستوى البرامج، وتخليص الخطاب الثقافى من الرواسب المعوقة لتقبل الاختلاف والحوار مع الغير. وذلك إلى جانب تجديد ما يتصل بهذا الخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الاجتماعية. ونادت الوثيقة بإصلاح المؤسسات الثقافية العربية وتفعيلها من خلال الدعم المادى والمعنوى، والتنسيق بينها وبين المؤسسات والهيئات الأخرى المؤثرة فى العمل الثقافى.  
ونظرًا لتأثير البرامج الدينية على الجوانب الثقافية، تجدر الإشارة إلى أن وثيقة الإسكندرية طالبت بصفة خاصة بتشجيع الاستمرار فى تجديد الخطاب الدينى بهدف تجسيد الطابع الحضارى التنويرى للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريات الفكرية، وفتح أبواب الاجتهاد فى قضايا المجتمع للعلماء والباحثين، تحقيقا لخير الفرد والمجتمع، ومواجهةً لكل صور التشدد والحرفية الجامدة فى فهم النصوص الدينية والابتعاد عن المقاصد والمبادئ الكلية للنصوص الدينية. لذا يجب أن يكون إصلاح الخطاب الدينى فى اتجاه يتسق مع روح العلم والعقل والمتطلبات العصرية. وهو الاتجاه الذى يزيل التناقض بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التى يفرضها البعض باسم الدين. مع ملاحظة أهمية أن نأخذ فى اعتبارنا أن الدين يدعو إلى المجادلة بالحسنى ولا يفرض إرهابًا فكريًّا على المختلفين. 

ومن حيث مدى استهداف البرامج التليفزيونية لفئات معينة، نجد أن "الأطفال" يأتون على رأس الفئات التى تستهدفها البرامج فى معظم الدول (مصر وسوريا والبحرين والجزائر) (جدول 248 بالاستقصاء). ويأتى "الشباب" و"المثقفون" فى المرتبة الثانية بعد الأطفال، ثم كلٌّ من "سكان الريف" و"صناع القرار". بينما لم تحظ "المرأة" بالاهتمام الكافى من الناحية الثقافية، وهو ما يعد مؤشرًا سلبيًّا من حيث المساواة فى النوع، فباستثناء مصر حيث يصل عدد البرامج الثقافية المستهدفة للمرأة إلى 54 برنامجًا، لا يزيد العدد عن 4 برامج فقط فى سوريا، و3 فى السودان، وبرنامج واحد فى كلٍّ من الأردن والبحرين وعمان والجزائر (جدول 250 بالاستقصاء). 

إلا أننا نجد أنه بالرغم من عدم استهداف المرأة بالقدر الكافى من الجانب الثقافى، فإن برامج المرأة تعد أفضل نسبيًّا من البرامج الثقافية الأخرى من حيث الشعبية إذ نجدها "متوسطة" فى بعض البلدان فيما عدا الأردن والجزائر (جدول 251 بالاستقصاء)، فى حين أن البرامج الثقافية بصفة عامة تراوحت شعبيتها فى معظم البلدان بين ضعيف وضعيف جدًّا كما سبقت الإشارة. ونجد أن كثافة المشاهدة "متوسطة" فى أوقات هذه البرامج فى معظم البلاد العربية وليست منخفضة سوى فى دولة واحدة (جدول 252 بالاستقصاء). ويتضح من ذلك أن المرأة تقبل على البرامج الثقافية الموجهة إليها. وعليه فعلى بلداننا العربية توجيه مزيد من الاهتمام لهذه البرامج التى تنشر وعيًا ثقافيًا بين النساء. 

وحول رأى النخبة فى البرامج الثقافية التليفزيونية الموجهة لفئات معينة، وهى النساء والشباب والأطفال (السؤال 170-173 بالاستطلاع)، جاءت الغالبية العظمى من الإجابات لتبين أن البرامج "غير كافية"، بنسبة 63.8% - 68.0% للفئات الثلاث، أو "غير موجودة أصلاً" بنسبة 8.3% - 10.3%، بينما رأى 18.0% - 22.9% أنها "كافية". واعتبر 37.0% و31.4% و28.3% أن برامج نساء وأطفال وشباب على التوالى "جيدة" أو "جيدة جدًّا". بينما اعتبر 26.7% و32.2% و30.2% للفئات الثلاثة على التوالى "ضعيفة" أو "ضعيفة جدًّا". 

وجاءت نتائج كل دولة على حدة متشابهة إلى درجة كبيرة مع النتائج الإجمالية؛ حيث اعتبر حوالى 18.2% - 100% من أفراد العينات أن البرامج الثقافية التلفزيونية الموجهة للشرائح الثلاث "غير كافية". وقد يكون الأمر متعلقًا بالتليفزيون المحلى فقط مما أدى إلى هذه النسبة الكبيرة ممن أفادوا بعدم كفاية البرامج الثقافية. (مع ملاحظة أن أسئلة "الاستقصاء" بخلاف "استطلاع آراء النخبة" حددت التليفزيون المحلي).

وبصفة عامة، جاء تقييم النخبة لهذه الأنواع الثلاثة من البرامج، فى معظم الدول، ليبين أن التقييم بدرجة "جيد" و"جيد جدًّا" من ناحية، أو "متوسط" من ناحية ثانية، أو "ضعيف وضعيف جدًّا" من ناحية ثالثة قد انقسم إلى حوالى الثلث لكلٍّ من الدرجات الثلاث بصورة تقريبية، بما لا يبرز اتجاهًا عامًّا. 

وأما عن الدراما التليفزيونية (جداول 253 و254 بالاستقصاء)، فنجد أن مصر تأتى فى مقدمة البلدان العربية من حيث عدد برامج وتمثيليات الدراما التليفزيونية، بعدد يصل إلى 83، تليها سوريا ولديها 47 برنامجًا، ثم السودان 9 برامج. وأوضحت نتائج الاستقصاء أن برامج وتمثيليات الدراما التليفزيونية تحظى بالاهتمام الأكبر بين هذه الشعوب؛ فقد جاءت درجة الشعبية "مرتفعة جدًّا" و"مرتفعة" فى كلٍّ من سوريا والبحرين ومصر والعراق. بينما كانت "متوسطة" الشعبية فى كلٍّ من عمان والجزائر والسودان. ولم تحظ بشعبية "ضعيفة" إلا فى الأردن. 

وبناءً على هذه الدرجة من الشعبية للدراما التليفزيونية، فقد تراوحت درجة كثافة المشاهدة لهذه البرامج ما بين "مرتفعة" فى سوريا والبحرين ومصر، و"متوسطة" فى كلٍّ من العراق والأردن وعمان والجزائر والسودان. وهذا المؤشر يؤكد أهمية الدراما التليفزيونية ومدى تأثيرها فى هذه الشعوب. أى أنه يمكن الإفادة منها إيجابيًّا إذا أحسن استخدامها.  

أما عن أنواع البرامج التليفزيونية التى يعتبرها أفراد النخبة أفضل وسائل للتثقيف فى بلادهم (السؤال 175 بالاستطلاع )، فقد جاءت "البرامج الحوارية" فى المقدمة بنسبة حوالى 66.2%،  يليها بفارق كبير "البرامج التسجيلية" بنسبة 14.0%، ثم برامج "السيرة الذاتية" بنسبة 5.1%. وفيما يتعلق برأى أفراد العينة فى "البرامج التسجيلية" بصفة خاصة، لم يذكر سوى 27.2% أنها "جيدة" أو "جيدة جدًّا"، والباقى ما بين "متوسط" بنسبة 33.8%، و"ضعيف" أو "ضعيف جدًّا" بنسبة 34.8% (السؤال 174 بالاستطلاع). ولم تختلف نتائج الدول منفردة عن ذلك بدرجة تذكر. إلا أن نسبة من وصفوا البرامج التسجيلية بأنها "ضعيفة" أو "ضعيفة جدًّا" فى العراق يتجاوز 50% من العينة.

وأوضح الاستقصاء وجود ملكية خاصة لمحطات التليفزيون فى مصر وسوريا والأردن والسودان، دون سائر الدول المشاركة فى الاستقصاء. (وعمان لديها محطات إذاعة مملوكة ملكية خاصة دون التليفزيون). وعن توافر مواد إعلامية أجنبية فى القنوات المحلية، وجد أن جميع الدول العربية تتاح لشعوبها هذه المواد الإعلامية بنوعيها؛ إخبارية وترفيهية، وذلك فيما عدا سوريا والأردن والسودان؛ حيث تقتصر فيها الوسائل الإعلامية على تقديم المواد الإعلامية الأجنبية الترفيهية فقط دون الإخبارية (جدول 78 بالاستقصاء). ونرى فى هذا الصدد أهمية إتاحة المواد الإعلامية الأجنبية الإخبارية لأهميتها فى التعرض لمصادر متعددة قد تكون ذات رأى مختلف أو رأى أكثر حيادية. ويظهر الاستقصاء مشكلة تخص بعض دول الخليج وتتمثل فى عدم توافر برامج الإذاعة والتليفزيون بجميع اللغات التى يتم بها التحدث فى البلاد كما هو الحال فى البحرين على سبيل المثال (جدول 81 بالاستقصاء). 

وأخيرًا تكشف بيانات الاستقصاء وجود رقابة على الدراما التليفزيونية فى معظم الدول العربية.
6. 2. 10  البحث العلمى وحالة المعرفة

كان تشجيع البحث العلمى من أولى توصيات وثيقة الإسكندرية؛ إذ نادت بالعمل على ترسيخ أسس التفكير العقلانى والعلمى من خلال تشجيع مؤسسات البحث العلمى وتوفير التمويل اللازم لها، وإطلاق حريات المجتمع المدنى فى تنميتها. وكان لابد أن يسعى الاستقصاء إلى رصد بعض مؤشرات الوضع الحالى للبحث العلمى. ففيما يخص أهم مصادر تمويل البحث العلمى، جاءت النتائج متباينة؛ ففى مصر كانت الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الحكومية هى أهم مصادر هذا التمويل (جداول 275 و280 بالاستقصاء). وزاد على هذه المصادر فى الأردن المنح الدولية الخاصة والمؤسسات الدولية، وفى العراق وعمان كانت الحكومة هى المصدر الأساسى لهذا التمويل. بينما زاد على التمويل الحكومى فى كلٍّ من سوريا و الجزائر المنح سواء كانت عربية أو دولية. وفى البحرين كذلك يقوم بالتمويل كلُّ من الحكومة والقطاع الخاص والمنح الدولية، وبصفة خاصة تقوم الصناديق الأجنبية بتمويل الجمعيات. 

ويتضح من الجدولين الآتيين مؤشرات خاصة بالإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، وأعداد العاملين بهذا المجال لكل مليون نسمة، لعدد من الدول العربية، ثم على المستوى العالمى بهدف المقارنة.  

جدول رقم (6-5)
نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، وأعداد العاملين لكل مليون نسمة فى بعض الدول العربية
	الدول
	الإنفاق على البحث والتطوير 
( من الناتج المحلى الإجمالي)
(2000 – 2003)
	العاملون فى البحث والتطوير 
(لكل مليون نسمة)
(1990 – 2003)

	تونس
	0.6
	1,013

	المغرب
	0.6
	782

	ليبيا
	...
	361

	موريتانيا
	...
	...

	الكويت
	0.2
	69

	الأردن
	...
	1,927

	سوريا
	...
	29

	مصر
	0.2
	...

	السودان
	0.3
	263


المصدر: البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 2006.

جدول رقم (6-6)

نسبة الإنفاق على البحث والتطوير، وأعداد العاملين لكل مليون نسمة على المستوى العالمي
	الدول
	الإنفاق على البحث والتطوير 
( من الناتج المحلى الإجمالي)
(2000 - 2003)
	العاملون فى البحث والتطوير
 (لكل مليون نسمة)
(1990 - 2003)

	العالم
	2.4
	1.153

	البلدان النامية
	1.1
	416

	البلدان الأقل نموًّا
	...
	...

	الدول العربية
	...
	...

	شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادي
	1.7
	740

	أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
	0.6
	306

	جنوب آسيا
	0.7
	132

	وسط وشرق أوروبا ورابطة الدول المستقلة
	1.0
	2.204

	منطقة التعاون والإنماء الاقتصادى 
	2.5
	3.108

	بلدان (م ت إ ا) ذات الدخل المرتفع
	2.5
	3.748

	تنمية بشرية مرتفعة
	2.5
	2.968

	تنمية بشرية متوسطة
	0.9
	523

	تنمية بشرية منخفضة
	...
	...

	دخل مرتفع
	2.5
	3.702

	دخل متوسط
	0.9
	772

	دخل منخفض
	0.7
	...


المصدر: البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، تقرير التنمية البشرية 2006.
ويتضح من الجدولين أن الدول العربية بصفة عامة تقل بكثير عن المتوسط العالمى من حيث الإنفاق على البحث والتطوير كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى. إلا أنه من حيث أعداد العاملين بهذا المجال، فإن دولة مثل الأردن تفوق المتوسط العالمى البالغ 1153، بينما تونس تقترب منه. والمغرب تقل عن المستوى العالمى ولكنها تفوق المتوسط العالمى للدول النامية ومتوسط الدول ذات التنمية البشرية المتوسطة. وفيما عدا ذلك، فإن سائر الدول العربية المذكورة بالجدول تقل عن مستوى الدول النامية. 

ومن حيث عدد رسائل الماجستير والدكتوراة خلال عام 2005، فقد جاءت مصر فى طليعة دول العينة بعدد 7626 رسالة ماجستير و4332 رسالة دكتوراة، وذلك بفارق كبير عن الدول التالية لها وهى سوريا التى جاءت بعدد 457 رسالة ماجستير وعدد79 رسالة دكتوراة (جدول 281 و282 بالاستقصاء)، بينما كان عدد رسائل الماجستير هو 58، 43 فى كلٍّ من الأردن والبحرين على التوالى، فى حين أن رسائل الدكتوراة كانت 8، 14 لكلٍّ من البلدين. وقد جاءت نتائج عام 2006 متقاربة مع نتائج 2005 فيما يخص عدد الرسائل (جدول 283 و284 بالاستقصاء). 

ويبين كلٌّ من جدول 285 وجدول 286 بالاستقصاء أن النصيب الأكبر من رسائل الماجستير فى سوريا كان فى مجال العلوم الطبيعية، وفى الأردن كانت النسبة الأكبر للمجالات الثقافية. وتقاربت النسبة بين المجالين فى الجزائر. واختلف الحال فيما يخص رسائل الدكتوراة فى سوريا، فكان النصيب الأكبر للمجالات الثقافية بينما ظلت النسبة متقاربة بين المجالين فى الجزائر (جدول 287، 288 بالاستقصاء). 

جاء تقييم أفراد النخبة للمستوى العلمى للرسائل العلمية فى بلادهم فى حدود المتوسط (السؤال 160 بالاستطلاع)؛ حيث بلغت نسبة الدرجات المعطاة 10.3%، 32.0%، 31.8%، و19.4% لكلٍّ من تقديرات "جيد جدًّا"، "جيد"، "متوسط"، ثم "ضعيف وضعيف جدًّا" على التوالى. كذلك أفاد 48.6% و44.9% بأنه "راضٍ" عن موضوعات الرسائل الجامعية فى بلاده للدكتوراه والماجستير على التوالى، وكان 43.5% - 43.7% "غير راضٍ" فى النوعين من الرسائل الجامعية (السؤال 159 أ – ب بالاستطلاع). 

وعلى مستوى كل دولة منفردة، كانت درجة "عدم الرضاء" عن موضوعات رسائل الدكتوراة والماجستير مرتفعة بصفة خاصة فى مصر، بنسبة 57.5% - 62.1%، والصومال 63.6% - 72.7%، ولبنان والسودان. وعند النظر إلى نتائج الدول منفردة بشأن تقييم المستوى العلمى للرسائل العلمية فى بلدانهم نجد أن نسبة من اعتبروا أنه "جيد" أو "جيد جدًّا" لم تتجاوز 50% سوى فى قليل من الدول؛ هى الكويت 52.9%، ثم الجزائر والسودان والأردن 52.2% - 59.4%. بينما اعتبر أكثر من 32.1% فى مصر أن المستوى "ضعيف" أو "ضعيف جدًّا".

ويبلغ عدد الإصدارات الأكاديمية الدورية سنويًّا 43 فى مصر 24 وفى الأردن (جدول 289 بالاستقصاء). بينما نجد عدد الأبحاث المنشورة فى مصر فى مجال العلوم الطبيعية هو 1962 بحثًا سنويًا، ولم تظهر نتائج باقى الدول (جداول 290 و291 بالاستقصاء). أما عن براءات الاختراع فقد بلغ عددها 130 فى مصر مقابل 31 فى العراق، ولم تظهر  نتائج باقى الدول. 

ويتضح من استطلاع آراء النخبة أن الأسعار التى تتوافر بها نشرات وإصدارات البحث العلمى ليست مناسبة فى كثير من الدول العربية؛ فقد أفاد 34.6% أن الاهتمام بتوفير نشرات وإصدارات البحث العلمى بأسعار مناسبة "متوسط"، بينما اعتبر 24.5% أنه "جيد" أو "جيد جدًّا" (السؤال 161 بالاستطلاع). بينما اعتبره 35% ما بين "ضعيف" و"ضعيف جدًّا". وعلى مستوى الدول، ارتفعت هذه النسبة الأخيرة بصورة ملحوظة فى عدة دول؛ على رأسها مصر والصومال 49.1% - 63.7%، وحوالى 36.6% فى العراق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هناك نقصًا شديدًا فى عدد الدوريات العلمية والثقافية حيث اعتبر 51.8% من أفراد عينة النخبة أن العدد "غير كافٍ"، واعتبر 27.3% أن العدد "لا بأس به"، ولم يعتبره "كافٍ" سوى 10.9% (السؤال 148 بالاستطلاع). وفى نتائج الدول منفردة، كانت أعلى نسبة ممن يعتبرون أن عدد الدوريات العلمية والثقافية "غير كافٍ" فى الصومال 81.8%، ثم فى لبنان 81.3%، ثم فى الجزائر ومصر والعراق؛ حيث كانت النسب 68.8%، و63.4%، و61% للدول الثلاث على التوالى.  
ومن حيث مشاركة المرأة فى إنتاج الدوريات الثقافية والعلمية (الأسئلة 154 و155 بالاستطلاع)، جاءت النتائج لتظهر مدى ضعف هذه المشاركة؛ إذ يرى  جميع المجيبين على السؤال تقريبًا أن إنتاج الباحثين هو الغالب على الساحة العلمية. كذلك لم يعتبر سوى 13.4% أنه يوجد "تكافؤ" فى نسبة الدراسات المنشورة من الباحثين إلى تلك المنشورة من الباحثات، واعتبر 46.8% أنه يوجد تكافؤ "إلى حدٍّ ما". وكان "عدم التكافؤ" أعلاه فى لبنان بنسبة 56.3%، يلى ذلك الصومال 54.5%، ثم فى مصر والأردن والعراق والجزائر بنسب: 26.8% - 33.6%
كما اعتبر 54.5% من أفراد عينة النخبة أن الدوريات العلمية والثقافية لا تغطى موضوعات جديدة إلا "أحيانًا"، بالإضافة إلى أن 18% يرون أن الموضوعات المغطاة "مكررة" (السؤال 150 بالاستطلاع). وعند النظر إلى إجابات كل دولة على حدة، نجد أن نسبة من يرون أن الموضوعات المغطاة "جديدة" تراوحت ما بين 2.4% - 100% فى الدول المختلفة. (100% فى جيبوتي).

ويزيد من سوء الصورة ما أفادت به النخبة بشأن مدى جدية الأبحاث والأطروحات المنشورة (السؤال 151 بالاستطلاع). إذ اعتبر 25.1% أنها "ضعيفة" واعتبر 46.4% أنها "جادة إلى حدٍّ ما"، ولم يعتبرها "جادة" سوى 14.6%. وفى نتائج الدول منفردة، لم ترتفع نسبة من اعتبرها "جادة" إلى 40% سوى السعودية والسودان 36.8%، ثم الكويت 35.3%. كما أشار 55.1% من إجمالى العينة إلى أن هذه الدوريات العلمية لا تقدم كتابات لباحثين من الشباب إلا "أحياناً"، و12.6% أجابوا بالنفى بمعنى أنها لا تقدمها بالمرة (السؤال 149 بالاستطلاع). وقد بلغت نسبة من أجابوا بالنفى فى هذا الصدد أعلاها فى لبنان، بنسبة 43.8%. كذلك بلغت نسبة من يرون أن جدية الأبحاث "ضعيفة" ذروتها فى كلٍّ من الصومال والعراق ولبنان ومصر وفلسطين، بنسب 45.5% - 33.3%.
وبينما لم ير سوى 23.1% من العينة أن الدوريات العلمية والثقافية لا تلتزم بقوانين النشر والملكية الفكرية (السؤال 152 بالاستطلاع)، إلا أن هذه النسبة زادت لدى بعض الدول فبلغت 53.7 فى العراق، ثم موريتانيا 50، والصومال 45.5، و33.3 فى مصر، و29.4 فى الكويت، وأخيرًا 26.7 فى السعودية. 

وقد أشارت الأرقام إلى تدنى العدد الإجمالى لمستخدمى الإنترنت فى الدول العربية الذى لم يتجاوز 4.2 مليون شخص يشكلون 1.6% من السكان عام 2001 (المصدر: مركز بحوث أسواق العالم  2002 –  نقلا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 "نحو إقامة مجتمع المعرفة")، كما أشارت الأرقام إلى انخفاض أعداد الحاسوب مقارنة بالوضع العالمي؛ حيث لم يتجاوز العدد المتوسط  18  حاسوبًا لكل 1000 شخص فى الدول العربية عام 2002 مقارنة بالمتوسط العالمى الذى وصل حينذاك 78.3 حاسوب لكل 1000 شخص. ويقع المتوسط العربى بين متوسطات الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، ويقل بدرجة كبيرة للغاية عن المتوسط للدول المتقدمة الذى اقترب من 400 حاسوب لكل 1000 شخص (المصدر: مؤشرات البنك الدولى بالإنجليزية 2002 – نقلا عن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 "نحو إقامة مجتمع المعرفة"). 

وتبين الجداول الآتية أعداد الحاسب الآلى لكل 1000 من السكان فى الدول العربية فى 2004، بالإضافة إلى أعداد مستخدمى الإنترنت ومؤشر الاستعداد الرقمى. وبصفة عامة يتضح تفوق دول الخليج فى هذه المجالات، ويمكن إرجاع ذلك إلى ارتفاع مستوى المعيشة بالمقارنة بسائر الدول العربية. كما أن الأعداد مرتفعة نسبيًّا فى الأردن وتونس والمغرب من حيث أعداد مستخدمى الإنترنت وأعداد الحاسب الآلى. 
جدول رقم (6-7)

استخدام الحاسب الشخصى والإنترنت (2004)

	الدولة
	المشتركين بالنطاق الدولى للإنترنت
	مستخدمى شبكة الإنترنت
	الحاسب الشخصى 

	
	العدد

(الألف)
	العدد 

لكل ألف  نسمة
	العدد

(الألف)
	العدد 

لكل ألف نسمة
	لكل
 ألف نسمة من السكان

	الجزائر
	36.0
	1.1
	845.0
	26.1
	9.0

	تونس
	7.0
	0.7
	835.0
	84.1
	47.5

	المغرب
	63.0
	2.1
	3500.0
	117.4
	20.8

	ليبيا
	-
	-
	205.0
	35.7
	-

	موريتانيا
	-
	-
	14.0
	4.7
	14.1

	الكويت
	-
	-
	600.0
	244.0
	183.0

	السعودية
	-
	-
	1586.0
	66.2
	353.9

	البحرين
	-
	-
	152.7
	213.4
	169.0

	الإمارات
	56.0
	13.0
	1384.8
	320,56
	115.7

	قطر
	-
	-
	165.0
	212.4
	171.2

	عمان
	-
	-
	245.0
	96.7
	46.6

	الأردن
	-
	-
	600.0
	110.3
	55.2

	سوريا
	-
	-
	800.0
	43.1
	32.3

	لبنان
	-
	-
	600.0
	169.5
	113.0

	العراق
	-
	-
	36.0
	1.3
	-

	فلسطين
	-
	-
	-
	-
	-

	مصر
	29.3
	0.4
	3900.0
	53.7
	31.7

	السودان
	2.0
	0.1
	1140.0
	32.1
	17.1

	اليمن
	-
	-
	180.0
	8.9
	14.8

	الصومال
	-
	-
	200.0
	25.1
	6.3

	جيبوتي
	-
	-
	9.0
	11.6
	27.0

	جزر القمر
	-
	-
	8.0
	13.6
	8.5


المصدر: مؤشرات التنمية العالمية (البنك الدولي) لسنة 2004.

جدول رقم (6-8)

مؤشر الاستعداد الرقمى بالدول العربية خلال عامى (2005-2006)

	الدولة
	عام 2005
	عام 2006
	مقدار التغير
 (2005-2006)

	
	القيمة
	الترتيب

العالمي
	القيمة
	الترتيب

العالمي
	

	الجزائر
	0.39
	82
	0.42
	83
	-1

	تونس
	0.39
	83
	0.41
	87
	-4

	المغرب
	0.41
	78
	0.47
	68
	+10

	ليبيا
	0.35
	101
	0.36
	109
	-8

	موريتانيا
	0.14
	159
	0.17
	154
	+5

	الكويت
	0.49
	49
	0.50
	60
	-11

	السعودية
	0.42
	72
	0.46
	75
	-3

	البحرين
	0.56
	33
	0.60
	35
	-2

	الإمارات
	0.54
	36
	0.59
	37
	-1

	قطر
	0.51
	44
	0.58
	38
	+6

	عمان
	0.40
	79
	0.44
	81
	-2

	الأردن
	0.41
	77
	0.45
	79
	-2

	سوريا
	0.36
	98
	0.37
	104
	-6

	لبنان
	0.40
	81
	0.40
	93
	-12

	العراق
	-
	-
	-
	-
	-

	فلسطين
	-
	-
	0.40
	98
	-

	مصر
	0.38
	90
	0.41
	91
	-1

	السودان
	0.19
	142
	0.24
	136
	+6

	اليمن
	0.28
	124
	0.28
	128
	-4

	الصومال
	-
	-
	-
	-
	-

	جيبوتي
	0.26
	130
	0.26
	132
	-2

	جزر القمر
	0.14
	157
	0.17
	156
	+1


المصدر: الاتحاد الدولى للاتصالات، منظمة الأمم المتحدة، ITU/UNCTAD، التقرير العالمى لمجتمع المعلومات، عام 2007.

جدول رقم (6-9)
مؤشر الاستعداد الرقمى وفقًا لفئات الدخل على المستوى العالمي خلال عام 2005/2006
	الترتيب
	التكتلات الاقتصادية
	2005/2006

	1
	الدول من ذوى الدخل المرتفع
	0.65

	2
	الدول من ذوى الدخل أعلى من المتوسط
	0.49

	3
	دول العالم
	0.40

	4
	الدول من ذوى الدخل أقل من المتوسط
	0.38

	5
	الدول من ذوى الدخل المنخفض
	0.18


المصدر: الاتحاد الدولى للاتصالات، منظمة الأمم المتحدة، ITU/UNCTAD.
وتبين الجداول أعلاه الخاصة بمؤشر الاستعداد الرقمى فى الدول العربية وعلى المستوى العالمى الوضع المتقدم لدول الخليج من حيث الترتيب، بالإضافة إلى الأردن، والمغرب التى حققت تقدمًا كبيرًا فى 2006 بالمقارنة بعام 2005. كما نجد أن دول المغرب العربى والأردن ومصر تدور مؤشراتها حول المؤشر المتوسط على مستوى العالم، ويبلغ 0.40، إلا أن سائر الدول تعتبر مؤشراتها مقاربة للمؤشر العالمى للدول منخفضة الدخل أو ذات الدخل الأقل من المتوسط. بينما معظم دول الخليج يقترب مؤشرها من مؤشر الدول "ذات الدخل المرتفع" على المستوى العالمى. 
وقد أظهرت نتائج الاستقصاء قلة أعداد المشروعات المختصة بعملية ترقيم الثقافة المادية لإتاحتها إلكترونيًّا، باستثناء عمان والجزائر وليبيا والسودان حيث كان العدد (3، 2، صفر، صفر) على التوالى، ولم تقدم معظم الدول بيانات فى هذا الموضوع. وفيما يخص الإصدارات الإلكترونية البحثية، فكان عددها 76 فى مصر، وإصدار واحد فى عمان، وبالنسبة لباقى الدول لم يُجب على السؤال. وقد جاء تقييم أفراد عينة النخبة للنشر الإلكترونى ليظهر أن درجة الرضاء ليست مرتفعة؛ إذ أفاد بأنه "جيد" أو "جيد جدًّا" 39% فقط من العينة، بينما اعتبره 28% و26% أنه "متوسط" و"ضعيف" على التوالى. وجاء تقييم برامج ترقيم الثقافة المادية بنسب مشابهة (الأسئلة 182 و183 بالاستطلاع). 

وحول رأى أفراد النخبة بشأن نشر الدوريات العلمية والثقافية على الإنترنت من عدمه، أجاب 19.6% من العينة بـ "نعم"، و9.3% بـ "لا"، و55.5% أفاد بأن ذلك يتم فى "بعض الدوريات وليس جميعها"، (السؤال 156 بالاستطلاع). وعلى ما يبدو من النتائج أن الإنترنت ليست هى الأسلوب الأكثر انتشارًا للحصول على الدوريات العلمية، وقد يكون ذلك نظرًا لسهولة إتاحة "الاستعارة والاطلاع من المكتبات العامة" حيث اعتبر 43% من عينة النخبة بأنها الأسلوب الأكثر انتشاراً للحصول على هذه الدوريات، يلى ذلك "الشراء" و"الإهداء" بنسبة 29% و15% على التوالى وهو ما يعكس عدم وصول عينة النخبة إلى درجة الانخراط المناسبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة للمعلومات. 

6. 2. 11 القيم الثقافية هل هى المعوق الحقيقى للإصلاح؟

اهتمت الأجزاء السابقة باستقصاء المعلومات والحقائق عن كافة مجالات الثقافة ووسائل الإعلام ، وكذلك استطلاع آراء النخبة حول تقييمهم  لمدى كفاية الخدمات الثقافية، ومدى مخاطباتها لمختلف شرائح المجتمع، ومردود الأنشطة الثقافية على المستوى الثقافى للجمهور...إلخ . وبينما لم يتم تناول القيم السائدة فى المجتمعات العربية، من خلال الاستقصاء أو استطلاع آراء النخبة، إلا إننا نعرض فيما يلى بعض نتائج "مسح القيم العالمى"  World Values Surveyبشأن القيم ذات العلاقة بالثقافة السياسية لتلمس الإجابة على سؤال يشغل بال النخبة العربية وهو: هل تكون ثقافة المجتمع وقيم الجماهير العربية هى المعوق الحقيقى للإصلاح على المدى البعيد حتى لو تم تجاوز معوقاته السياسية والاقتصادية المباشرة؟     
طرحت أسئلة المسح على عينات كافية فى معظم دول العالم، ونعرض هنا نتائج الإجابات لعدد من الأسئلة حول درجة الانتماء والاعتزاز  بالجنسية ، ومدى أهمية السياسة فى حياة المبحوثين، ومدى الموافقة أو الرفض لمبدأ أن القيادات الدينية لا يجب أن تؤثر على الانتخابات. مع عرض نتائج بعض دول غير عربية لأغراض المقارنة. 
جدول رقم (6-10)

نسبة الانتماء إلى الاعتزاز بالجنسية خلال الفترة (2000-2004)
	الدولة
	حجم العينة
	هامة جدًّا
	هامة إلى حدٍّ ما
	ليست هامة جدًّا
	ليست هامة بالمرة
	لا أعلم
	لم يجب

	
	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)

	مصر 
	3000
	81.6
	17.4
	0.6
	0.1
	0.2
	-

	السعودية 
	1502
	73.9
	20.7
	2.9
	1.6
	0.9
	-

	المغرب 
	1013
	85.6
	12.0
	1.8
	0.3
	-
	-

	العراق 
	2325
	76.5
	16.9
	3.9
	1.5
	0.3
	0.9

	الأردن 
	1223
	66.0
	30.3
	1.0
	0.1
	0.6
	1.9

	الجزائر 
	1282
	77.2
	21.6
	2.9
	1.4
	0.9
	-

	اليابان 
	1362
	21.1
	33.1
	34.7
	3.5
	7.6
	-

	الصين 
	1000
	24.7
	53.3
	13.2
	4.0
	4.7
	0.1

	الهند  
	2002
	66.8
	21.1
	5.2
	1.5
	5.1
	-

	تركيا  
	3401
	64.8
	21.5
	6.4
	4.3
	1.7
	1.3


يوضح الجدول أعلاه أن الانتماء والاعتزاز بالجنسية يتجاوز حوالى نسبة 94.6% فى عينات الدول العربية الموضحة بالجدول، بما يعكس خصوصية أهمية ذلك البعد فى القيم السائدة فى الدول العربية بالمقارنة بغيرها من الدول حيث كانت هذه النسبة 54.2% فى عينة اليابان، 78% فى الصين، 86% فى تركيا و 88% فى الهند، وهو ما يتعارض مع ما هو سائد من حديث فى الإعلام العربى أو فى التقييمات العلمية الاجتماعية والسياسية العربية حول التدهور النسبى لقيمة الانتماء لدى الجمهور العربى. 
جدول رقم (6-11)

أهمية السياسة
	الدولة
	حجم العينة
	هامة جدًّا
	هامة إلى حدٍّ ما
	ليست هامة جدًّا
	ليست هامة بالمرة
	لا أعلم
	لم يجب

	
	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)

	مصر 
	3000
	12.6
	36.1
	22.5
	26.2
	2.6
	-

	السعودية 
	1502
	25.6
	28.4
	24.8
	17.1
	4.2
	-

	المغرب 
	1013
	6.7
	16.7
	25.2
	49.5
	2.0
	-

	العراق 
	2325
	25.4
	27.4
	24.0
	19.2
	2.9
	1.1

	الأردن 
	1223
	15.9
	30.4
	24.5
	27.8
	1.3
	0.1

	اسبانيا 
	1209
	7.3
	16.7
	39.6
	35.3
	1.0
	-

	اليابان 
	1362
	20.3
	42.4
	25.1
	4.0
	8.3
	-

	الصين 
	1000
	15.1
	47.7
	26.6
	3.5
	7.0
	0.1

	الهند 
	2002
	17.9
	19.7
	26.7
	29.0
	6.6
	-

	تركيا 
	3401
	16.3
	22.5
	25.2
	35.1
	0.9
	-


ويوضح الجدول أعلاه أن حوالى 46% – 54% من العينة فى كلٍّ من مصر والسعودية والعراق والأردن يعتبرون أن السياسة هامة جدًّا أو هامة إلى حدٍّ ما، ونقصت هذه النسبة إلى 23% تقريباً فى المغرب. وعلى الرغم من أن هذه النسب تبدو متواضعة إذا ما قورنت بنسب الاهتمام بالسياسة فى عينات دول كالصين واليابان حيث وصلت النسبة فيهما إلى ما يقارب 63%، إلا أن النسب العربية تظهر تفوقًا فى الاهتمام بالسياسة إذا ما قورنت بعينات دول عادة ما توصف بأنها قطعت شوطًا فى التجربة الديمقراطية مثل تركيا والهند اللتين انخفضت نسب الاهتمام فيها إلى حوالى 38%.
جدول رقم (6-12)

(القيادات الدينية لا يجب أن يكون لها تأثير على التصويت)

	الدولة
	حجم العينة
	أوافق جدًّا
	أوافق
	على الحياد
	لا أوافق
	لا أوافق بالمرة

	
	
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)
	(%)

	مصر 
	2920
	31,8
	24,9
	11,9
	21,6
	9,7

	المغرب 
	822
	29,8
	33,9
	17,2
	10,8
	8,9

	الأردن 
	1137
	42,3
	32,7
	8,3
	11,6
	5,1

	العراق 
	2102
	22,6
	28,5
	--
	31,1
	17,8

	الجزائر 
	1035
	13,7
	24,4
	25,0
	29,3
	7,5

	الهند 
	1535
	27,2
	40,9
	10,5
	16,6
	4,8

	تركيا 
	3182
	36,4
	43,1
	8,9
	7,8
	3,8


يبين الجدول أن 51% - 55% من عينات الجمهور فى الدول العربية يوافقون على أن القيادات الدينية لا يجب أن يكون لها تأثير على التصويت، ويعترض على ذلك حوالى 31%، وذلك فى مقابل ارتفاع نسبة الموافقة فى الدول غير العربية الواردة فى الجداول إلى 68% و79% من عينات الهند وتركيا على التوالى، ونقصت نسبة الاعتراض إلى 21% و11% فى البلدين على التوالى أيضا. ويلاحظ ارتفاع نسب الموافقة على عدم تأثير القيادات الدينية فى التصويت عن المتوسط العربى العام فى المغرب والأردن 64% - 75%، وانخفاض نسب غير الموافقين إلى 17% - 20% فى البلدين على التوالى. أما الجزائر فنقصت فيها نسبة الموافقون إلى 38% بينما 37% يعترضون.
وتكشف النتائج أنه باستثناء الجزائر فإن نصف العينة العربية فأكثر توافق على أن القيادات الدينية لا يجب أن يكون لها تأثير على التصويت. ويمكننا أن نستنتج من ذلك أنه بالرغم من المكانة العالية للدين بين شعوب الدول العربية بصفة عامة، إلا أن أغلبية عينة الجمهور العربى المشاركة فى "المسح العالمى للقيم" مقتنعون بأنه لا يجب أن يستخدم الدين كوسيلة للتأثير على التصويت، وهى نتيجة قد تبدو غير متوقعة لدى البعض وتشير إلى درجة من النضج فى القيم السياسية للجمهور العربى، بما يعطى نوعا من التفاؤل فى أن قيم المجتمعات العربية لن تكون بالضرورة معوقا لخطوات الإصلاح كما يعتقد الكثيرون من المنتمين للنخبة العربية. 
6. 3 خلاصة القسم الثقافى:
· اعتبر 34 من أفراد عينة النخبة ممن تم استطلاع آرائهم بأنه ليس ببلادهم برنامج للإصلاح الثقافى، بينما اعتبر 38.1% أنه موجود ولكن غير واضح، ولم يعتبره موجودًا وواضحًا إلا 23.7% . كذلك لم ير إلا 16.1% فقط أن للبرنامج إطار زمنى واضح. ومما يؤكد أيضا على أنه ليس برنامجا بالمعنى الذى يتكون من خطوات محددة وتوزيع واضح للأدوار والمسئوليات أن التباينات جاءت كبيرة فى آراء المجيبين من الدولة الواحدة حول وجود برنامج الإصلاح الثقافى من عدمه. 
· وحيث بلغ عدد من أفادوا بوجود البرنامج 305 أفراد (من إجمالى العينة البالغة 494 فردًا)، فإن من هؤلاء 30.5% فقط اعتبروا أن البرنامج ناجح جدًّا أو مُرضٍ. بينما 60.1% يرونه يحظى بتأييد المجتمع، بما يكشف عن الهوة بين رؤى النخبة والجمهور بالنسبة للإصلاح الثقافى. كما امتنع ما يقرب من نصف العينة (43.9) عن تحديد مصدر الدعوة للإصلاح، بما يوحى بأنها لم تكن مبادرة صريحة وقوية من مصدر محدد، وإن كان حوالى 17.4% اعتبروها القيادة السياسية أو الحكومة، و5% اعتبرها المجتمع المدنى. وحول تقييم الإصلاح الثقافى فى المنطقة العربية بصفة عامة، لم يعتبر أنه ناجح جدًّا أو مرضٍ سوى 19.4%. 
· أعداد الكتب الصادرة محدودة بصفة عامة، وكذلك الصحف والمجلات فى كثير من الدول العربية. ويرتبط ذلك بارتفاع معدلات الأمية. وهناك تفضيل للناشرين من القطاع الخاص، بما يعكس أهمية وضع الإجراءات والحوافز التى من شأنها تشجيع القطاع الخاص. وأفادت نسب كبيرة فى معظم الدول بوجود الرقابة على الكتب "إلى حدٍّ ما"، ولكن مع وجود تباينات بالدولة الواحدة حول وجود الرقابة من عدمه. ويرى 66.6% ضرورة مراجعة قوانين النشر والملكية الفكرية. وقد يوحى ذلك بأن القوانين السائدة لا تقوم بدورها فى حماية الحقوق. 
· وتبدو المناطق الريفية والنائية محرومة من دور السينما، والمسرح بدرجة أقل، كما كان الحال منذ الثمانينيات حيث أثيرت هذه المشكلة فى "الخطة الشاملة للثقافة العربية". وهذا يزيد من الفجوة الثقافية بين فئات المجتمع، وما يترتب على ذلك من عدم استقرار اجتماعى وثقافى. وهذا رغم الارتفاع النسبى لعدد السكان بالريف فى معظم الدول. والسينما فى عدة دول متاحة من حيث السعر "إلى حدٍّ ما" مما يؤثر على مخاطبة الشرائح ذات الدخل المحدود. وهناك نقص فى أعداد الأفلام المنتجة، باستثناء مصر. وبينما أشارت "الخطة الشاملة للثقافة العربية، 1986" إلى الحظر على الإنتاج السنمائى من قبيل جهات الأمن والأجهزة الرقابية للدولة، أظهرت نتائج الاستطلاع أن هناك طابعًا جديدًا للحظر الثقافي-الاجتماعى لأسباب تتعلق بالدين والآداب العامة. 
· ويرى البعض أن مسرح الدول هادف وملتزم بينما يرى البعض الآخر بأنه يجمل النظام القائم وأن المسرح الخاص أكثر قدرة على النقد والتعبير بحرية. ولا تنظم بعض الدول العربية أية مهرجانات مسرحية كما أظهر الاستقصاء. كما تنخفض أعداد الأحداث الثقافية من مؤتمرات وندوات ومحاضرات عامة فى معظم الدول، وتقل عمليات نشر نتائجها. وتقل هذه الأحداث فى الريف كما هو الحال للسينما والمسرح. وتقل مشاركة الجمهور المستهدف بها، والمرأة بصفة خاصة. ولم ير إلا 33.2% من العينة أن مردود هذه الأنشطة على المستوى الثقافى للجمهور جيد أو جيد جدًّا، ورآه 35.4% متوسطًا. 
· كما تعتبر الجوائز المرتبطة بالمهرجانات الموسيقية قليلة العدد فى معظم الدول التى أجابت على الاستقصاء، وهذا رغم أهميتها فى تحفيز وتشجيع الأنشطة الثقافية بصفة عامة. وبينما اعتبر البعض أن نوع الموسيقى السائد له تأثير إيجابى على الشباب وعلى صورة المرأة، إلا أن الكثيرين اعتبروه سلبيًّا.  
· وبلغت نسبة من يرون أن عدد الصحف الصادرة فى بلادهم كافٍ أقصاها فى  البحرين والعراق ومصر والأردن والمغرب الجزائر والكويت ولبنان 90% - 58.8%. إلا أن هذا يتناقض مع مؤشرات البنك الدولى على المستوى العالمى حيث قلت أعداد الصحف لكل 1000 نسمة فى الدول العربية. فقد يكون المقصود من وجهة نظر عينة النخبة أن أعداد الصحف كافية على ضوء النسب المنخفضة للملمين بالقراءة والكتابة. كما يرى ما يقرب من نصف العينة (43.7%) أن الصحف لا توفر للجمهور ما يريد من معلومات إخبارية. إلا أن حجم متابعة الجمهور جيدة جدًّا أو جيدة بنسبة 45.6%. وفيما يتعلق بالرقابة والمنع أو الحظر، فبينما قد يكون المنع مبررًا لمواد إباحية لأسباب متعلقة بضوابط خاصة بالتقاليد السائدة، إلا أنه ليس مبررًا فى حالات الفساد المالى أو اغتيالات الصحفيين وما شابه، بل إن الشفافية ضرورية فى هذه الأحوال لمحاربة الفساد. 
· ولم يعتبر إلا 29.6% أن البرامج الثقافية التليفزيونية جيدة أو جيدة جدًّا. واعتبر الكثيرون أنها لا تستهدف المرأة والشباب والطفل بالدرجة الكافية. واعتبر 66.2% أن البرامج التليفزيونية الحوارية هى أفضل وسيلة للتثقيف.  
· وتوضح التقارير الدولية أن الإنفاق على البحث العلمى كنسبة من إجمالى الناتج المحلى يقل فى الدول العربية عن المتوسط العالم بدرجة كبيرة جدًّا، بل ويقل عن المتوسط السائد فى الدول ذات الدخل المنخفض. كذلك اعتبر 42.3% من النخبة أن المستوى العلمى للرسائل العلمية جيد جدًّا أو جيد. وتمت الإشارة إلى ارتفاع الأسعار التى تتوافر بها نشرات وإصدارات البحث العلمى، وهو ما يعتبر أحد العوائق أمام تحقيق مستوى علمى مرتفع للرسائل. وهناك نقص شديد فى أعداد الدوريات العلمية والثقافية، وفى مشاركة المرأة بصفة خاصة فى إنتاجها. ولم ير سوى 14.6% أن الأبحاث والأطروحات المنشورة جادة. واعتبر 18% أنها لا تغطى موضوعات جديدة. 
· وتأتى دول الخليج فى المقدمة على المستوى العربى من حيث أعداد مستخدمى الإنترنت وأعداد الحاسب الآلى لكل 1000 نسمة. وجاءت الأعداد مرتفعة نسبيًّا فى الأردن وتونس والمغرب. وفيما يتعلق بمؤشر الاستعداد الرقمى فى الدول العربية وعلى المستوى العالمى اتضح الوضع المتقدم لدول الخليج من حيث الترتيب، بالإضافة إلى الأردن، والمغرب التى حققت تقدمًا كبيرًا مؤخرًا. كما نجد أن دول المغرب العربى والأردن ومصر تدور مؤشراتها حول المؤشر المتوسط على مستوى العالم، ويبلغ 0.40، إلا أن سائر الدول تعتبر مؤشراتها مقاربة للمؤشر العالمى للدول منخفضة الدخل أو ذات الدخل الأقل من المتوسط. بينما معظم دول الخليج يقترب مؤشرها من مؤشر الدول "ذات الدخل المرتفع" على المستوى العالمى. 
· وبصفة عامة يعتبر توافر المكتبات (جيدا جدًّا - متوسطاً) فى نظر 71.9% من العينة، إلا أن المناطق الريفية تعانى من نقص المكتبات العامة لدى الدول العربية المجيبة على الاستقصاء باستثناء مصر. كما أن حجم تردد الجمهور على المكتبات ضعيف. ويبدو أن المكتبات تحتاج إلى كثير من التدعيم؛ إذ أفاد 38.6% من أفراد النخبة بأن توافر المصادر البحثية الإلكترونية فى المكتبات يعتبر "ضعيفًا" أو "ضعيفًا جدًّا"، واعتبر 31.6% أنه "متوسط".
· كذلك يقل عدد المتاحف بالمناطق الريفية والنائية فى جميع الدول المجيبة على الاستقصاء. ورغم أن التردد على المتاحف يعتبر متاحًا من وجهة نظر الكثيرين إلا أن عدد الزوار محدود، بما يعكس عدم الاهتمام بهذا الجانب الثقافى الهام. واعتبر 33.2% أن تأثير المتاحف على الذوق العام والثقافة ضعيف أو ضعيف جدًّا. 
· وبالاطلاع على بعض المسوح الدولية للقيم، أوضحت بعض المؤشرات نواحى إيجابية من حيث القيم السائدة فى عدد من الدول العربية. وهذا يشير إلى أن القيم الثقافية فى هذه الدول ليست هى المعوق للإصلاح. فالمؤشر الخاص بالاعتزاز بالجنسية تجاوز نسبة 95% فى الدول بالعينة وكان أعلى من دول غير عربية بالعينة، ويعكس الشعور القوى بالانتماء. وفى مؤشر يتعلق بأهمية السياسة فى الحياة كانت النسبة مرتفعة فى مصر والأردن والعراق والسعودية وتجاوزت النسبة فى دول قطعت شوطًا فى التجربة الديمقراطية مثل تركيا والهند، وإن قلت عن النسب فى الصين واليابان. وباستثناء عينة الجزائر، فقد رأى أكثر من نصف عينات الدول العربية المشاركة بالمسح أنه يجب ألا تؤثر القيادات الدينية على الانتخابات على التصويت. وهذا يوحى بأنه بالرغم من المكانة العالية للدين بين شعوب الدول العربية بصفة عامة، إلا أن أغلبية أفراد عينة الجمهور العربى المشاركة فى "المسح العالمى للقيم" مقتنعون بأنه يجب ألا يستخدم الدين كوسيلة للتأثير على التصويت، وهى نتيجة تشير إلى درجة من النضج فى القيم السياسية للجمهور العربى، بما يعطى نوعًا من التفاؤل فى أن قيم المجتمعات العربية لن تكون بالضرورة معوقًا لخطوات الإصلاح كما يعتقد بعض المنتمين للنخبة العربية. [image: image1.png]































































































































































































































































































































































































































































































































